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» مْ كُ لآَزیدَنٌ  مْ تُ رْ كَ شَ  نئِ لَ « نشكر االله عزوجل القائل في  محكم كتابه عزوجل البدایة   

وأخیرا له الحمد وله الفضل ، ماكنا نفعل لولا فضل االله فالحمد الله عند البدءأولا   

الختام ، الحمد الله ما انتهى درب ولأختم سعي إلا بفضله والحمد الله على التمام ولذة الانجازوعند   

بالشكر الى اللجنة المحترمة على قبولها مناقشة مذكرتنانتقدم   

" صراحخوالف " نا ونحن في مقامنا هذا إلا أن نتقدم بشكرنا وتقدیرنا إلى الأستاذة المشرفة الدكتورة یسعولا   

لم تبخل علیا بإرشاداتها والتي لها بلیغ الأثر في انجاز وحرصها الدائم لإتمام هذا العمل في أحسن                    التي 

.لك نعم المشرفة أشكرها على صبرها معي فكانت بذالظروف          

االله أن یجعل ذلك في میزان حسناتها ونسأل لها دوام الصحة والعافیةفنسأل   

 الى كل أساتذة كلیة الحقوق

 والى كل من ساهم وساعدني من قریب أو بعید في أتمام مذكرتي

 وفي الأخیر نأمل من عند االله أن یجعل هذا العمل في میزان حسناتي وأن ینتفع منه كل طالب علم

             

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  

                  

 الحمد الله حبا وشكرا وامتنان على البدء والختام

 

"وأخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمین "   

 لم تكن الرحلة قصیرة ولا الطریق محفوفا بالتسهیلات لكنني فالحمد الله الذي یسر

 البدایات وبلغنا النهایات بفضله وكرمه

لنفسي الطموحة أولا ابتدأت بطموح وانتهت بنجاح ثم الى كل من سعىاهدي هذا النجاح   

 معي لإتمام مسیرتي الجامعیة دمتم سندا لاعمر له

 بكل حب أهدي ثمرة نجاحي وتخرجي

جل أنأالى النور الذي أنار دربي والسراج الذي لا ینطفئ نوره والذي بذل جهد السنین من   

"والدي العزیز ووالدتي العزیزة " وعدي وأهدیته إلیكما أعتلي سلالم النجاح ها أنا أتممت   

كسر مارحمكما االله یا من كنتم نورا في حیاتي ودعما لي في كل خطوة ، فقدانك  

 قلبي  وسبب جرحا لا یلتئم ، لكن ذكراكما ستبقى خالدة

من...من وصایاكما....من إصراركما....كل حرف في هذه المذكرة تحمل من أثركما شیئا   

، بكل حب ، وبكل وفاء ا، وأدعو لكم االذي لم یفارقني یوما ، سأظل أذكركمودكما وج  

  یا من غیابكما قد شق الفؤاد وذكراكما في عقلي لن تختفي ، ولاكن مارحلتم حقیقة ، أنتما

 الحیاة ، وان رحلتما عني ستبقون في الدعاء ،  رحمكما االله وأسكنكما جنات الفردوس

لحظة لكان حضنك الیوم أعظم من...سنتین ، لو أمهلك القدر یوما آه لو زاد عمرك أمي   

لن تستوفیكما حقكما فرحة كل الكلماتألف   

 الى أمیرتاي ابنتي أختي وابن أختي

 لمیس ابتهال ملاك رسیل اناییس ریماس ایهان  محمـــد

********الى كل الأحبة *******  
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 أساسیاتلعب دورا  إذالاقتصادیة الحرة ،  الأنظمةعلیها  تبنىالتي الأساسیة المنافسة من الركائز  تعد        

خیارات الاقتصادیین وكذا ضمان تنوع ال الأعوانفي تحفیز الكفاءة وتحسین جودة السلع والخدمات من قبل 

هذه المنافسة رغم ما تحققه من منافع وتنظیم السوق لممارسة الأنشطة التجاریة  أنغیر  ، المقدمة للمستهلك

والاقتصادیة إلا أنها تتعرض لممارسات منافیة للمنافسة كالاتفاقات والتواطؤ بین المؤسسات واستعمال الهیمنة 

ي وهذا ما دفع العدید تعیق مبادئ المنافسة الحرة والاقتصاد الوطن التيوالقوة الاقتصادیة في احتكار السوق 

، سار  من الدول الى سن تشریعات ونصوص قانونیة صارمة لحمایة المنافسة وتنظیمها ، وبناءا على ذلك

الجزائري على نفس الخطى لیضبط مجال المنافسة كونه أساس قیام الدولة من تجارة وأنشطة فبدوره  المشرع

  .وصا بعد انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق كل السلوكیات التي من شانها تقیید محتواها خص یمنع

جعلت من  آنذاكالاجتماعیة  الأوضاعالتي مرت بها الجزائر منذ سنوات الستینات وتدهور  الأزمةوبعد      

  الى حدوث  أدتالتغییرات اللازمة التي  لإحداثوالفعال  الأساسيالمحرك  الأوضاعالوضع معقد حیث كانت 

القطاع الاقتصادي فانه یخضع  أما تغییرات جذریة مست جمیع القطاعات منها الاجتماعي والسیاسي ،

  غیر مباشرا مما جعل الجزائر تتبنى النظام الاشتراكي لفترة معتبرة أوخارجیة سواء كان ذلك مباشرا  لتأثیرات

  .من الزمن

في  المؤرخ  06- 95رقم  صدر الأمرائري موضوع المنافسة في التشریع الجز  أهمیةومن خلال           

بسبب عدم تقییده  ألغي أنه إلاالسوق ، في  المنافسة حریة بمبادئ اعترف الذي 19951جانفي  25

المتعلق  03-03 الأمر، تم صدر  الأساسیةالمنافیة للمنافسة وعدم توضیحه لبعض المفاهیم  تللممارسا

،  سمي بمجلس المنافسة نص على إنشاء هیئة إداریةو المعمول به حالیا ، حیث نظم القواعد  2بالمنافسة

ضد لتنافسیة كهدف أساسي وفرض عقوبات وتخویله صلاحیات هامة تتمثل في حمایة وضبط السوق ا

ثار أ وجود سوق تنافسیة سلیمة تعكس أنالمخالفین كونه یتناول جانبا حیویا من الاقتصاد الوطني، إذ 

  .ایجابیة على التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

  ان تبني الجزائر لنظام المنافسة الحرة هو تكریس لمبدأ دستوري یقوم على حریة المبادرة والرفع     

  بنصوص ومنظممن كفاءة السوق وتحسین جودة المنتجات ، فمفهوم الحریة التنافسیة لیس مطلقا بل  

                                                           
فبرایر   05، الصادر بتاریخ  09المتعلق بالمنافسة ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1995ینایر  25الموافق  06-95 رقم الامر 1

1995 .  

المعدل  2003 جویلیة20، الصادر  43، ج ، ر ، العدد  بالمنافسةیتعلق  2003 جویلیة19الموافق  03- 03رقم  القانون 2

  . 2010أوت  18المؤرخ  46، ج، ر، العدد  2010أوت  15المؤرخ  05-10والمتمم بالقانون 
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الاتفاقات غیر  أولمنع الانحراف نحو الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة في الاحتكار  تسعى قانونیة 

  ، فقانون المنافسة هو التشریع الذي ینظم ممارستهامنخفضة  بأسعارالمشروعة و الرفع من الأسعار والبیع 

قیق مأرب شخصیة لدورها الفعال في التقدم الاقتصادي وتفادي ان یساء استخدامها لتح أدائهاضمان  و 

المنافسة عن دورها الجوهري في السوق ، لهذا فقانون المنافسة هو من أهم الآلیات  تؤدي الى انحراف

  .القانونیة المعتمدة لتنظیم نشاط المتدخلین في السوق 

  قانون حمایة المستهلك فإنالمنافسة داخل السوق  حمایة یستهدفكان قانون المنافسة  إذاوبالتالي         

  یتضمن مجموعة من القواعد القانونیة التي تطبق على العلاقة بین المتعاملین الاقتصادیین من جهة 

الصادر  03- 09للقانون طبقا حمایة المستهلك وتنظیم حقوقه إلى ترميوالتي  ، من جهة أخرى و المستهلكین

 لحمایة المنافسة وحمایة المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، فكلاهما یهدف 20091فیفري  25في

من الاستغلال الذي قد یتعرض له  حمایة المستهلك إلىقانون الاستهلاك تهدف الدولة  فبواسطة،  المستهلك

 تعمل علىوالتي  ةالخدماتیة التي تمارس نشاطها في السوق الوطنی و الصناعیة و من المشروعات التجاریة

ك ، كما تكرس الدولة من خلال قانون المنافسة حمایة السوق دون النظر الى مصلحة المستهل أرباحهمتعظیم 

 أنإذ  ، بالسیر العادي للسوق مساسمن  قد ینجر عنهاوما  بالأسعار مختلف أشكال التلاعبمن  ةالوطنی

  . هو خدمة وحمایة للمستهلك  لقواعد المنافسة النزیهة المؤسسات إخضاع

قانون المنافسة في  یعالجها التي المواضیع ضمنبالغة  متمیزة بمكانةدراستنا  موضوع یحظى          

المشرع الجزائري أكد على ضرورة منع الممارسات المنافیة للمنافسة التي  أنو  خاصة، جال الاقتصادي الم

المنافسة الحرة في التشریع  مبدأمن شأنها الانحراف بالسوق عن مساره الطبیعي ، وقد عمل على تكریس 

لخلق بیئة اقتصادیة فعالة ، تسهم في إرضاء المستهلكین من خلال  الأساسیةالجزائري باعتباره من الركائز 

أقل وجودة أفضل ، لذلك اتجهت الجزائر شأنها شأن العدید من الدول إلى سن  بأسعارتوفیر المنتجات 

 والإضراربقواعد المنافسة  الإخلالالتي من شأنها رسات رقابیة لمواجهة مختلف المما وآلیاتقوانین 

  .بالمستهلك 

وأجهزتها للمستهلك مرهون بدور الدولة  للمنافسة و فان تحقیق حمایة فعالة السیاق ،و في هذا          

  یمكن لها ان یكتب لاحمایتهما جهود في سبیل  أیةومما لاشك فیه ان  في هذا المجال الإداریة والقضائیة

والحد من ظاهرة الغش  مالحقیقیة لهالرقابة الفعالة التي تؤدي الى توفیر الحمایة  عن طریق إلاالنجاح  لهم

الاقتصاد الوطني وتجنب الخسائر الاقتصادیة الناتجة عن على حمایة  إیجاباینعكس الذي  الأمر، والتدلیس

                                                           
ارس م 8الصادرة  15یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، ج ، ر ، العدد  2009فبرایر  25المؤرخ  03- 09رقم  القانون 1

  . 2018یونیو  13الصادرة  35، ج ، ر ، العدد  2018یونیو  10المؤرخ في  09- 18م للقانون رقم المعدل والمتم 2009
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لضبط السوق  الوسیلة في أن واحدو إذن هي الغایة المستهلك  المنافسة و ، فحمایة للمنافسة المنافیة الممارسات

  :الرئیسیة للبحث حول  الإشكالیة، وعلیه تتمثل الحرة والنزیهة  المنافسة وتحقیق

  

  ؟نظام حمایة المستهلك في تعزیز المنافسة الحرة في القانون الجزائري یساهممدى  أيالى 

  :من بینها ما یلي  فرعیة ، تساؤلات ومنه یتفرع عن هذه الإشكالیة عدة 

  وما أھمیتھا في الاقتصاد والسوق ؟ الحرة المنافسةب لمقصودا ما - 

  ؟والمنافسة الحرة الممارسات المنافیة للمنافسة على المستھلك  ما اثر - 

وتعزیز المنافسة  المستهلكالجزائري لحمایة التي اعتمدها المشرع القانونیة  الضماناتو  الآلیاتهي ما  - 

  ؟الحرة 

للإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لحمایة المستهلك تفتح المجال لتحلیل معمق ان هذه الإشكالیة           

  .ودوره في تعزیز المنافسة الحرة في الجزائر وبیان مدى فعالیة  تطبیق النصوص القانونیة 

هذا البحث موضوعا قانونیا یتمثل دوره في ضبط العلاقة بین قانون حمایة المستهلك  بحیث یعالج      

وقمع الغش وقانون المنافسة مما یجعله موضوع متصل بعدة جوانب منها اقتصادیة وقانونیة وإداریة ونظرا 

  .بذلك  المعنیینالمركزیة واللامركزیة  الإداریةلطبیعته المعقدة  وتعدد الهیئات 

تحلیل اقتصادي بحث حول  أو الأجنبیةمقارنة مع باقي التشریعات  إجراءالى  یهدف وهذا البحث لا        

یرتكز مجال الدراسة حول الجانب القانوني لحمایة المستهلك وتكریس لقواعد المنافسة الحرة  وإنماالمنافسة ، 

، مع التطرق الى بعض الأمثلة أو نماذج الواقعیة كتطبیقات إجرائیة لأجل تعزیز في البیئة الاقتصادیة 

 الأدوارالتشریعیة وتكامل  المنظومةحاولنا التركیز على فعالیة  الإطار هذاففي الجانب العملي للموضوع ، 

یة على ومجلس المنافسة في الكشف عن الممارسات ومدى قدرتها المیدان الإداریةبین مختلف الهیئات 

ضمان توازن السوق وتحقیق العدالة بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین وحمایة المنافسة الحرة والحفاظ على 

  .حقوق المادیة والمعنویة للمستهلك 

وفي المقابل تطرقت دراسات أخرى حول الصعوبات التي تصدت العدید من الباحثین في كیفیة            

 أوعلى ارض الواقع سواء من حیث الموارد أو ضعف التنسیق المؤسساتي  تطبیق مجلس المنافسة لمهامه

سلطته ، فبعض من الأعمال اقتصرت على الجانب النظري دون التوسع في الجانب التطبیقي  محدودیة

لات واقعیة مثل قرارات المجلس أو الأحكام القضائیة ذات الصلة ، وعلى الرغم من أهمیة هذه لدراسات حا

الدراسات إلا ان هناك فجوة لا تزال موجودة في تقییم مدى فعالیة الإطار القانوني عملیا وهو ما یسعى إلیه 
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المنافیة للمنافسة وحمایة  هذا البحث من دراسة تحلیلیة للقوانین والآلیات المعتمدة لمكافحة الممارسات

  .المستهلك في التشریع الجزائري 

  

جملة من الصعوبات الموضوعیة والمنهجیة خلال مراحل إعداده من  واجهتههذا البحث  كما نشیر أن      

أبرزها ندرة المراجع المتخصصة التي تناولت موضوع دور حمایة المستهلك في تعزیز المنافسة الحرة في 

التطبیقیة معا مما حد من إمكانیة التوسع في الجانب النظري ،  أوائري سواء من الزاویة القانونیة التشریع الجز 

واجهت صعوبة في الوصول الى كما ضعف تحلیل الأمثلة الواقعیة التي تعزز الجانب التطبیقي للبحث ، 

  .قع حدیثة أو تقاریر رسمیة تظهر مدى تكریس النصوص القانونیة على أرض الوا بیانات

التي صادفتها في إعداد البحث كثرة النصوص القانونیة المنظمة  الإشكالاتفهذه مجموعة من         

الى صعوبة الحصول على بعض  إضافةللمنافسة وحمایة المستهلك وتعدد الهیئات في هذا المجال ، 

التطبیقات العملیة و قرارات مجلس المنافسة الصادرة ضد المؤسسات التي ارتكبت الممارسات و كذلك 

  .والقرارات القضائیة في منازعات المنافسة وحمایة المستهلك  الأحكام

  موضوع آلیات مكافحة واعتمدنا في هذا المبحث على المهج الوصفي التحلیلي كإطار رئیسي لدراسة        

  الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري وذلك من خلال عرض وتحلیل النصوص القانونیة ذات 

  المعدل والمتمم ومختلف 03-09المعدل والمتمم و القانون  03- 03 المبالغ للأمرالصلة مع التركیز 

انوني لفهم منهج في تتبع التطور التشریعي والقالمراسیم التنفیذیة المرتبطة به ، وقد تم توظیف هذا ال

واستیعاب المفاهیم بشكل كامل ومختلف الأسس القانونیة الرئیسیة وتحلیل الآلیات والإجراءات المعتمدة 

  .لمكافحة هذه الممارسات 

  شریع دور حمایة المستهلك في تعزیز المنافسة الحرة دراسة في التالشاملة بموضوع  الإحاطةومن اجل        

  . تم تقسیم هذا البحث الى فصلین رئیسیین یتناول كل منهما جانبا محددا من الإشكالیة المطروحةالجزائري 

حیث تناول المبحث الأول مضمون المنافسة الحرة وأثرها على حمایة : تضمن الفصل الأول مبحثین        

المنافسة الحرة واهم سماتها في التشریع  أهدافالمستهلك وتم التعرض فیه الى مضمون المنافسة الحرة تم 

فقد تناول تأثیر الممارسات المنافیة للمنافسة على المستهلك وتم التطرق فیه المبحث الثاني  أماالجزائري ، 

  .الى الممارسات المنافیة للمنافسة ثم اثر الممارسات المنافیة للمنافسة وحتمیة حمایة المستهلك 

حثین أیضا ، حیث تناول المبحث الأول دور الأجهزة الإداریة في مكافحة تضمن الفصل الثاني مب     

الممارسات المنافیة للمنافسة وتم التعرض فیه دور الهیئات الإداریة المركزیة لمكافحة الممارسات المنافیة 

في  دور مجلس المنافسة والهیئات القضائیةللمنافسة وحمایة المستهلك ، أما المبحث الثاني فقد تناول 

  مكافحة الممارسات المنافیة للمنافیة وحمایة المستهلك وتم التطرق فیه الى دور مجلس المنافسة في مكافحة

دور الهیئات القضائیة في مكافحة الممارسات المنافیة  وأخیراالممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة المستهلك 

  .للمنافسة وحمایة المستهلك 



 

 

 

 

  صل الأولــالف

 مضمـون المنافسـة الحـرة

وأثـرھا على حمایـة 

 المستھلك
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 03-03المنافسة الحرة في القانون الجزائري ركیزة أساسیة لاقتصاد السوق ، یكرسها الأمر تعد 

تحریر الأسعار ، لذلك تعتبر المنافسة من  الذي تضمن حریة التجارة والصناعة ، و ، و 1المتعلق بالمنافسة

 البیئة أهمیة في تنظیم احدث المواضیع التي لاقت اهتماما كبیرا في الاقتصاد المعاصر لما تنطوي علیه من 

  .تحقیق نظام تنافسي داخل السوق  التجاریة و

الاقتصادي م علیها النظام من أهم المبادئ التي یقو  تعتبر المنافسة الحرة فضلا عن ذلك  ، و

دون قیود تعدد المتعاملین حریة دخول السوق و  ، حیث تقوم على إرساء حریة النشاط الاقتصادي والحدیث

منع  كرسه المشرع الجزائري بهدف تنظیم السوق و هذا ما في إطار الشفافیة والنزاهة ، وغیر مشروعة 

تحقیق  في العلاقة الاستهلاكیة و الأضعف الممارسات المنافیة للمنافسة بما یضمن حمایة المستهلك الطرف

  .التوازن الاقتصادي 

من بینها الاتفاقات فمحور المنافسة هو حظر الممارسات المنافیة للمنافسة  ، هذا السیاقمن  و       

  ، الاستئثارة الاقتصادیة ــــــعیة الهیمنة ، الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیــــــالتعسف في وضو  حظورةـــــــــــالم

التجمیعات الاقتصادیة تساهم في تطویر اقتصاد  و منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین ، البیع بأسعار و 

من هذه فلهذا تدخل المشرع لحمایة السوق  خضوعها لرقابة من طرف مجلس المنافسة ،  الوطني و

عرقلة حریة  ن شانها تقیید والتي تصدر عن المؤسسات أفعال ترتكبها التي م و الممارسات غیر المشروعة

  .الأعوان الاقتصادیین المنافسین ، من خلال سن قواعد قانونیة صارمة 

في المبحث الأول مضمون المنافسة  نتناولمبحثین ، حیث  إلىتقسیم الفصل  فنستعمل على هذا        

  .   الحرة ، أما في المبحث الثاني تأثیر الممارسات المنافیة للمنافسة على المستهلك 

  مضمون المنافسة الحرة : المبحث الأول

یسر فیما بین  بسهولة و لتسريالطلب  یقصد بالمنافسة الحرة إفساح المجال لآلیات العرض و

ممارسة نشاطها الاقتصادي بكل  تمكین كل مؤسسة من الدخول الى السوق و والمستهلكین  المنتجین و

القوانین  احترامذلك في إطار  عراقیل غیر مشروعة تمنعها من المنافسة ، و دون وجود قیود و حریة 

ضمان  حمایة السوق والمستهلكین ، و تدخل الدولة لضمان توفیر المنافسة الحرة و و المعمول بها ،

السبب الرئیسي لقیام الاحتكار موضع المنافسة ، لهذا جاء قانون  المتعلقة بالصالح العام و الاعتبارات

 كونه ینظم العلاقات بین المؤسسات كوسیلة ضبط السوق وضمان حریة المنافسة و 03-03الأمر  المنافسة

                                                           
.والمتمم  المعدل 03-03 الأمر 1  
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ادي الممارس داخل ـــــــــالدولة من خلال تنظیمها للنشاط الاقتص تدخل و، الاقتصادیة الناشطة في السوق 

  .1ة بین المتدخلین فیهـــــــضبط العلاق السوق و

 شروط المنافسة الفعلیة قصد  تغییر شأنهافي مفهوم بعض المؤسسات قیامها بتصرفات من  أنإلا       

 تعزیز وضعیتها الاقتصادیة في السوق من خلال إقصاء منافسیها أو تقید حریتهم التعاقدیة ، لهذا من خلال 

 النزیهة في  المنافسة الحرة و لأن تقیید أو عرقلة ، كلالمنافسة أراد المشرع حمایة المنافسة من  قانونسن 

تقسیم هذا المبحث  إرتایتعلیه  ، و 2تشریعیا  ظل نظام السوق من المبادئ الأساسیة المكرسة دستوریا و

  رةــــــالمطلب الثاني أهداف المنافسة الح ة الحرة وــــــمفهوم المنافس إلىطرق ـــــــــمطلبین ، المطلب الأول سنت إلى

  .سماتها في التشریع الجزائري  أهم و 

  مفهوم المنافسة الحرة: المطلب الأول

    تحقیق التقدم  إلىالوصول  أجللا تعتبر هدفا في حد ذاتها بقدر ما وسیلة یستعان بها من المنافسة       

 حمایة أكثر من أي وقت إلىالاقتصادي ، كما یعتبر الحق في المنافسة من الحقوق التي تحتاج  الإنتعاش و

  .أهمیتها  إلى لهذا سنعرف المنافسة الحرة و نتطرق بعد ذلك ،مضى 

  تعریف المنافسة الحرة : الفرع الأول 

    لهذا الأسعاركذا خفض  تحسینه ، و و الإنتاجفي دفع عجلة  الأكبرالمنافسة الحرة المساهم تعتبر         

حتى نتمكن من معرفة المنافسة الحرة  و 3قیل في حقها أن القضاء علیها هو بمثابة القضاء على الذكاء 

  .القانوني  الفقهي و اللغوي ویجب تعریف مصطلح المنافسة من الجانب 

  و الفقهيالمنافسة في الاصطلاحین اللغوي  :أولا

كراهة اخذ  الذي یعني المسابقة الى الشيء و افسة في الاصطلاح اللغوي من مصدر التنافس والمن      

، فالمنافسة لا  4هو أول درجات الحسد  ، و على أساس المباراة مع الغیر الشيءغیره إیاه أي الرغبة في 

 ذَلِكَ  فِي وَ  : " .....تعالى قوله ذكر المصطلح في القران الكریم في و، تقوم إلا إذا وجد طرفین على الأقل 

                                                           
، ألفا للوثائق للنشر و  1أمال زایدي ، شرح قانون المنافسة على ضوء قرارات وتقاریر مجلس المنافسة الجزائري ، ط  1

  .32، ص  2023التوزیع، قسنطینة ، الجزائر ، 

ي وزو ، موكلي ایمان ، مبدأ حریة المنافسة ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیز   2

  . 5،   ص  2023- 2022الجزائر ، 
، مجلة التشریع والاقتصاد ، كلیة الحقوق ،  15، العدد  8، المجلد " مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري " رافع لموي ، 3

  .  329، ص  2019، الجزائر ،  1جامعة الإخوة منتوري ،  قسنطینة 

. 356، ص  1988، دار الفكر ، دمشق ،  2ط ،  1ج سعدي أوحبیب ، القاموس الفقهي ،   4
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في  في ذلك فلیتراغب المتراغبون ، و ، أي كما قال الإمام القرطبي رحمه االله و1")  الْمُتنََافِسُونَ  فَلْیَتَنَافَسِ 

لكني أخشى أن تبسط الدنیا علیكم كما  لفقر أخشى علیكم وا فواالله ما" علیه وسلم  صلى االله الحدیث قوله 

  . 2متفق علیه " بسطت على من قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم 

 المبالغ اهما بین ارتفاع القیمة والتنافس لغة یدور معن ، نخلص إلى أن المنافسة و ذلكبناءا على  و      

  .بذل الجهد في سبیل التفوق  و ، على نحو الاستحقاق  التسابق إلیه الترغیب فیه و لشيء وفي ا

  یا ، ا اصطلاحــــــــــــــــــــــالفقهاء لم یضعوا للمنافسة تعریفف ، الإسلامي الفقهيٍ  في الاصطلاح المنافسةأما         

  روع ،ــــــــــــــــــــــالتبّاري المش و هو وضوح معناها اللغوي الذي یتضمن التسابق  لعل ذلك یرجع لعدة أسباب و و

  هاد بالنفس ـــــــــالج العبادة و هو أمر عاشه المسلمون في جمیع المجالات فهم ینافسون في أعمال الخیر و و 

 النواهي الشرعیة التي تحث على جلب البضائع  استیعاب المسلمین للمفاهیم ممثلة في الأوامر و و ،المال  و

" قوله أیضا  ، و"لا یحتكر إلا خاطئ " االله علیه وسلم  صلـىتنهى عن احتكارها مثل قوله  و السلع و

  .3" المحتكر ملعون  و الجالب مرزوق

تسابق " بأنهاحي فقهي للمنافسة التجاریة إلا أن بعض الفقهاء المحدثین حاول صیاغة تعریف اصطلا       

بالسّعر  البضائع والمنتجات المنتجین على بذل غایة جهدهم في سبیل جلب وإنتاج أجود السّلع و التجار و

  . 4" الأصول الشرعیة  بما یحقق مصالح المستهلكین ، وفقا للقواعد و المناسب و

  : هي كالتالي  من الأسس ووفقا لهذا التعریف فإن المنافسة التجاریة الشرعیة تقوم على مجموعة  و       

 البضائع    المنتجین باعتبارهم الفئة المعنیّة بتوفیر السلع و التباري المشروع بین التجار و و التسایق 

  .المنتجات في الأسواق التجاریة  و

  أو سابقین الضّرر بالطرف الآخر، التباري من قصد إلحاق أيّ طرف من المت هذا التسابق وأن یخلو

هو مقصد أصلي  التنّازع ، و ر به فعلا حتى تكون منافسة مشروعة خالیة من التّشاحن وإلحاق الضر 

  .للشّارع في تشریعه للمعاملات الشّرعیة 

                                                           
  . من  سورة المطففین  26الآیة  1

بن سعد حدة ، محاضرات في قانون المنافسة ، مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر ، تخصص قانون  2

  .6، ص  2025-2024الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ،

  هو ذلك الجهد الذي یبذل من أجل جلب وإنتاج الأجود للسلع وأنسبها سعرا مع الأخذ بعین الاعتبار إمكانات : التسابق

  . وقدرات المستهلكین 
،   2013، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر  ،  محمـد تیورسي 3

  .   29ص 

. 192، ص  2001، مجلة البحوث ، ، أبریل  19، عدد " الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة " الهادي السعید عرفه ،   4
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 هو قطاع  على هذا التسابق أو التباري تحقیق مصالح الأمة ممثّلة في قطاعها الأغلب و ان یترتب

 .المنتجات الجیّدة و بالسّعر المناسب  البضائع و المستهلكین بحیث تتوفر لهم السّلع و

   ةــــــــــــالطرق الاحتیالی أصولها العامّة ، بأن یخلو من الغشّ و یتمّ هذا التسابق في إطار قواعد الشّریعة و أن - 

  1. الشّراء غیر النزیهة  و  الأسالیب الخداعیة التي توقع المستهلك في شراك عملیّة البیع و

  المنافسة في الاصطلاح القانوني : ثانیا 

منتجون للتفوق في  الاقتصادیون تجار و الفاعلون ابهیقصد بالمنافسة النشاط المشروع الذي یقوم      

إذا ألقینا الضوء ــــــــفتضمن حریة المنافسة ،  مع الالتزام بالقواعد التي تمنع الممارسات الاحتكاریة و الأسواق

 "  ، فیمكن القول بأنها عملیة المواجهة 2نظرة عمودیة أي كنمط لتنظیم المجتمع المنافسة نظرنا الى  و

Confrontation" هم المتعاملون الاقتصادیون من جهة في  توجهات ثلاثة أطراف معینة و بین رغبات و

المستهلكون أخیرا  أعلى راتب ، وسعیهم لأخذ  من جهة ثانیة العمال و الحصول على أكبر ربح ممكن ، و

  . 3سعیهم المستمر لإشباع حاجاتهم المادیة أو الخدماتیة بأقل تكلفة  و

فتبدو المنافسة كآلیة تعمل داخل سوق معینة على تنظیم عملیة تكوین  الاقتصادي ،أما من جانبها          

  .4الطلب  ذلك من خلال التفاعل التلقائي بین قوى العرض و الأسعار و

  الة تزاحمــــــــــــــــا إلى القدیم ، فیذهب البعض الى أن اللغة الفرنسیة میزت بین المنافسة باعتبارها حإذا رجعن و      

 ، فالمنافسة هي تلك الصراعات "  Compétition" بین المنافسة كعملیة تنافس  ، و"   Rivalité"صراع  و 

  . 5التي تحصل بین مجموع من مؤسسات التي تنشط داخل السوق نفسها 

عملیة التنافس الاقتصادي أو العرض  «: بالرجوع الى القاموس القانوني ، فتعرف المنافسة على أنها  و      

مع  خدمات ، محاولة بذلك إشباع حاجات متشابهة ، متزاحمة لسلع  و المقدم من طرف عدة مؤسسات مختلفة و

  .لدى هذه المؤسسات لكسب أو خسارة امتیازات الزبائن"  Réciproques" عكسیة  وجود حظوظ متقاربة و

لم یتطرف  انه إلا،  سابق الذكر 03- 03علیه فالمشرع الجزائري نظم أحكام المنافسة بموجب القانون  و       

ع ـــــــــمنإنما أشار إلیها من خلال  و، 6مانعا جامعا طي لها تعریفا قانونیا ــــــلم یع ة الحرة ، وــــــالى تعریف المنافس

الطلب  الحرة إفساح المجال لآلیات العرض و المنافسة باعتبار ، الممارسات المنافیة للمنافسةتقیید كل  و

                                                           

. 193ص ، بن سعد حدة ، المرجع السابق   1
 

2 Gérard Farjat , pour un droit économique , PU , F Paris , p 45 .  

. 30محمــــد التیروسي ، المرجع السابق ، ص   3
 

.  31المرجع نفسه ، ص   4
 

5 Claude Lucas de leyssac et G.Parléani , droit du marché , PU F , 2002 , p 602. 

. 9بن سعد حدة ، مرجع سابق ، ص   6
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التعامل  التداول و السوق و إلىحریة النفاذ  المستهلكین ، و ویسر فیما بین المنتجین و لتمضي بسهولة

  .التعامل التجاري  بمقتضى النزاهة في المبادلات و

 في الولوج الاقتصادیین الأعوان حق جزائريال في القانونالمنافسة الحرة  ، في هذا السیاق یمكن القول و      

  وفقا لآلیاتالخدمات  تحدید أسعار السلع و بحریة و الصناعیة و التجاریة ممارسة نشاطاتهم و الأسواق إلى

  أنها، كما عدم المساس بالنظام العام الاقتصادي  الشفافیة و ، شریطة الالتزام بقواعد النزاهة و الطلب العرض و

التجدید   في مجال المؤسساتینتج ذلك تفوق بعض  و القضاء على بعض المنافسین ، إلىنظام انتقائي یؤدي 

المنافسة   فلهذا قانونطریقة تنظیم المنتوج ،  أو تجدید إنتاجهتجدید طریقة  كالتجدید المستمر للمنتوج و ،

  .إلیه  هذا ما سنتطرق و  الاجتماعیة حتى یمنحها أهمیة كبیرة سواء في الناحیة الاقتصادیة أو القانونیة و

 أهمیة المنافسة الحرة   : الفرع الثاني 

الخدمات ، بما یحقق مصلحة  المنافسة الحرة في مساهمتها في تحسین جودة السلع و أهمیةتتجلى         

بیئة  خلقتسهم بطبیعة الحال في  تحقیق التوازن داخل السوق ، و و 1الأسعاركما تعد وسیلة لضبط  المستهلك

 بأسعارخدمات  ت وتوفیر منتجا إلىالذي یؤدي  الأمرتتیح للمستهلك حریة الاختیار بین عدة بدائل ،  تنافسیة

ضمان  وو الإبتكار  و تحسین الكفاءة الاقتصادیة في تشجیع المؤسسات على التطوربجودة عالیة  و مناسبة 

منع التعسف في  محاربة الممارسات المقیدة للمنافسة و إلىبالإضافة  وتحسین الأداء الاقتصادي  و السوق نجاعة 

  .خلق سوق عادل ومنظم  إلىللوصول استغلال الهیمنة من طرف المؤسسات 

 تضمن للمستهلك الحصول على إذللسوق ،  الأساسيعلیه ، یبرز دور المنافسة الحرة باعتبارها المحرك  و    

 الاقتصادیة كما تحد من الممارسات الاحتكاریة ، مما یجعلها الوسیلة القانونیة وسعر ممكن ،  بأقلجودة  أفضل

 حمایته وتعزز قدرته الشرائیة  بیئة تكفل حمایة المستهلك و إلىالأنجع لتحویل السوق من فضاء للتبادل التجاري 

 المنافسة سیتم التطرق أهمیة إبرازبعد  ، وتحقیق رفاهیته  والمتمثلة في الغش الاستغلال  من الممارسات الضارة 

  .سماتها في التشریع الجزائري  أهدافها و إلى

  سماتها في التشریع الجزائري  و أهمأهداف المنافسة الحرة : مطلب الثاني ال

یستتبع حمایة الكیانات  هو حمایة المنافسة داخل السوق ، والهدف الأساسي لقانون المنافسة یعد        

الموازنة بین المصالح المختلفة المتمثلة  إلىحمایة المستهلك ، فقانون المنافسة یسعى  الاقتصادیة الناشطة فیه و

تحقیق مصلحته  إلىكل واحد من المتنافسین یسعى  أنبغرض حمایة النظام العام الاقتصادي ، حیث  في السوق 

هذا ما سیؤثر  هذا ما سیؤثر على التوازنات داخل السوق إذا قام بممارسات منافیة للمنافسة الحرة ، و والخاصة ، 

                                                           
  عبد الرحمن بن جیلالي  ، مطبوعة بیداغوجیة في قانون المنافسة موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس ، تخصص1

- 2023تسویق ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجیلالي بونعامة ، خمیس ملیانة ، الجزائر ،  

.  1، ص  2024  
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تصمد أمام  أنیترتب علیها زوال بعض المؤسسات التي لم تستطیع  قدل ، لكون هذه المنافسة كك في الاقتصاد

  المنافسة ، 

التي لا تملك وسائل إنتاج وتسویق ناجعة داخل السوق ،  فقانون المنافسة لا یحمي المؤسسات الضعیفة و     

 ، و علیه سنتعرف أفضل الأسعارسن خدمة بلضمان البقاء داخل السوق لمن یقدم أح لكنه یحمي المنافسة الحرة و

  .على أهداف المنافسة الحرة ثم سنتطرق الى أهم سماتها في التشریع الجزائري 

  المنافسة الحرة  أهداف:  الأولالفرع 

ضمان السیر الحسن للسوق ،  إلى 03-03تهدف المنافسة الحرة في التشریع الجزائري وفقا للأمر        

وق ـــتحدید شروط ممارسة المنافسة في الس إلىیهدف هذا الأمر : "  ما یليبحیث حددت المادة الأولى منه 

ة ــــــقصد زیادة الفعالیة الاقتصادی عات الاقتصادیة ،ـــــمراقبة التجمی دة للمنافسة وــــل ممارسات مقیـــتفادي ك و

  ." تحسین ظروف معیشة المستهلكین  و

 تحدید أهداف المنافسة بواسطة نص قانوني كما فعل المشرع الجزائري یساهم في وضع حد للخلاف  إن   

 للمنافسة هو  الأولالهدف  أنمن الفقه من یرى  لأنه ، بالاهتمامأیهما أولى  الفقهي حول أهداف المنافسة و

هدف المنافسة هو رفاهیة  أن، بینما هناك من یرى   Progrès économiqueالتقدم الاقتصادي 

 عندما ندرك الرأیینالتعارض بین  إزالة، لكن یمكن   Le bien être des consommateursالمستهلكین 

 المنافسة بحكم  أنرفاهیتهم ، حیث  ان الغایة النهائیة للتقدم الاقتصادي هي تحسین معیشة المستهلكین و

  .1نسبة بین السعر والجودة فهي في خدمة المستهلك  لأحسنتوفیرها 

  الفعالیة الاقتصادیة  تحقیق: أولا 

زیادة الإنتاج  الإبداع و تحفیز المؤسسات المتنافسة على التمییز و إلىیهدف قانون المنافسة أساسا         

ما ینتج عنه  في حد ذاته وتحسین جودته ، فأهمیة قانون المنافسة تتجسد في حمایة مبدأ المنافسة الحرة  و

من حمایة للسوق باعتباره المكان الذي یتحقق فیه التنافس بین المؤسسات ، فهو یهدف لضمان وجود منافسة 

التسویقیة ،  و ةـــــالإنتاجیین الاقتصادیین الى تطویر قدراتهم ــــــالمتعامل یحفز، مما  الأسواقفعلیة خاصة في 

السیر  إعاقةالتي تؤدي الى  للثروة عن طریق ردع كل الممارسات المقیدة لها ویحقق التوزیع العادل  و

  .2الحسن للسوق 

  

                                                           
منافسة ، الملتقى الوطني الأول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري ، كلیه محمـد الشریف كتو ، أهداف ال 1

  . 6،  5، ص ص  2013ماي ، باتنة ،  16- 15الحقوق والعلوم السیاسیة ، ، جامعة الحاج لخضر ، 

  .  35أمال زایدي ، المرجع السابق  ، ص  2
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  حرة داخل السوق المنافسة الشروط  تكریس: ثانیا 

ذلك عن طریق الحفاظ على  المنافسة الحرة في ذاته ، و مبدأقانون المنافسة في حمایة  أهمیةتتجلى       

حمایته من عدم وجود ممارسات تقییدیة تضر بالقوانین الطبیعیة التي یقوم  و حسن السیر العادي للسوق

  . ظل الاقتصاد اللیبرالي  فيسیر السوق  علیها

  دعم الابتكار والإبداع : ثالثا 

 ال الابتكارــــــذل مجهودات كبیرة في مجــــــب إلىعاملین الاقتصادیین ـــــرة في دفع المتــتسهم المنافسة الح      

جدب المستهلكین والتفوق على المؤسسات المنافسة في  الإبداع للحصول على منتجات الأكثر تنوعا ، و و

  . 1السوق 

  معیشة المستهلكین  ظروف حمایة وتحسین: رابعا

تكریس حمایة المنافسة في السوق ینتج عنها بالضرورة حمایة المستهلك ، إذ ینجم على عملیة إن  و       

في متناول الجمیع  الخدمات بأسعار ملائمة و والممارسات المنافیة للمنافسة عرض السلع و الاحتكارحظر 

  .بحیث تكون بأفضل الشروط للمستهلك ، بحیث یجعل السوق یسیر في طریق سلیم  و

فالمنافسة الحرة تعمل على إشباع حاجیات المستهلكین من خلال التوفیر الدائم والمستمر للسلع       

، فتحقق بذلك مصلحة والخدمات التي تلبي التغیر السریع في أذواقهم مع الجودة والسعر التنافسي 

المعیشي ، إذ لا یخلو یتحسن مستواهم  جودة السلع التي یقتنوها و تحسین قدرتهم الشرائیة و المستهلكین و

وفقا لمبدأ حریة  المستهلكین من المنافسة ، فهم یتنافسون فیما بینهم لیفوزوا بالسلع التي یحتاجونها ، و جانب

 اختیار نوع السلع الاستهلاكیة التي یتفق علیها هذا الدخل ،  الاستهلاك مطلق الحریة في دخله كما یشاء و

  . 2" ونا في السوق هم أصدقاؤنا ، ان أعداءنا الحقیقیین هم الزبائن منافس" احد رجال الأعمال  كما قال

التي  آلیاتتفعیل  لذلك یقع على عاتق السلطات العمومیة توفیر المناخ الملائم للمنافسة الحرة ، و

المؤهلة الإداریة المستقلة  اعتباره الهیئةرأسها مجلس المنافسة و على بدعمها وتنظیمها وضبطها ،  تسمح 

  . 3لذلك 

  

  

                                                           

.  36المرجع السابق ، ص   1
 

2Emmanuel combe, la politique de la concurrence , édition la découverte , paris , 2002 , p 73.  

.  341رافع لموي ، المرجع السابق   ، ص   3 
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  المنافسة الحرة في التشریع الجزائري  أهم سمات: الفرع الثاني 

  :سمات المنافسة الحرة في التشریع الجزائري فیما یلي  أهموفي هذا الصدد تتجلى        

  السوق  إلىحریة الدخول  :أولا 

تقوم المنافسة الحرة على تمكین مختلف المتعاملین الاقتصادیین من الدخول الى السوق وممارسة        

  .تحقیق التوازن الاقتصادي  النشاط الاقتصادي دون قیود تعسفیة ، بما یضمن تعدد المنافسین و

  :حریة المتعامل الاقتصادي في ممارسته للنشاط الاقتصادي  - ثانیا

 یتمتع المتعامل الاقتصادي بحریة اختیار النشاط الاقتصادي الذي یراه مناسبا وفقا للقوانین والتشریع    

  .الحریة الاقتصادیة  مبدأیكرس  هو ما المعمول به ، و

  :الأسعارحریة مبدأ  -ثالثا

النزیهة  وكأصل عام یخضع لآلیات السوق القائمة على المنافسة الحرة  1مبدأ حریة الأسعار  یكرس 

 الانصــــــافدها بضوابط ترتكز على قواعد ــقی ، بل قیدها المشرع الجزائري لم یجعل هذه الحریة مطلقة ، بل

المشروعیة  هوامش الربح للرقابة و و تتمثل هذه الضوابط في إخضاع تركیبة الأسعار الشفافیة ، و و

من نفس القانون الذي  4المادة  تمثل  ، والاقتصادیة ، مع إلزام المتعاملین بشفافیة الممارسات التجاریة 

حصرها  الغیر المبرر ، و المفرط و الأسعاریمنح لدولة التدخل لتحدید الأسعار أو تسقیفها في حالة ارتفاع 

  .  لسوق ، كوارث أو الاحتكار الطبیعیة في حالات استثنائیة في حالة حدوث اضطراب خطیر في ا

  :منع الممارسات المقیدة للمنافسة  -رابعا

شانها عرقلة السیر الحسن للسوق حرص المشرع الجزائري على حظر كل الممارسات التي من        

  .نفس الأمر سابق الذكرمن  2 6المنصوص علیها في المادة المساس بالمنافسة و 

  :والنزاهة في المعاملات التجاریة ضمان الشفافیة  -خامسا

احترام قواعد الشفافیة في المعاملات الاقتصادیة بما یحقق الثقة بین الأعوان  الحرة المنافسة تستجوب        

  .المحافظة على استقرار السوق  الاقتصادیین و

  :حمایة المستهلك وتحقیق التوازن داخل السوق  - سادسا

                                                           
جویلیة 19المؤرخ  03-03المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمنافسة   أوت 15المؤرخ  05- 10من القانون  03المادة  1

   . 2010أوت  18الصادرة  48، العدد  ، ج ، ر  2003

.المعدل والمتمم  03-03من الأمر  6المادة   2 
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  أسعار تنافسیة ، الأمر  بجودة أفضل و الخدمات متنوعة و الى توفیر السلع و تهدف المنافسة الحرة        

، من نفس الأمر سالف الذكر  1المنصوص علیه في المادة رفاهیته  الذي یساهم في حمایة المستهلك و

تنظیمها للسوق  وبناءا على ما سبق یتضح ان المنافسة الحرة تهدف الى ضمان حریة النشاط الاقتصادي و

لاكن عند خرق القواعد التي  ، وحمایة المستهلك  بما یحقق التوازن بین مصالح المتعاملین الاقتصادیین و

یكون لها اثر  تنظم سیر المنافسة الحرة من طرف المتعاملین الاقتصادیین تنتج ممارسات منافیة للمنافسة

    . سلبي على السوق والمستهلك

  تأثیر الممارسات المنافیة للمنافسة على المستهلك : المبحث الثاني

، السوقفي الإضرار بالمنافسة  إلىالممارسات التي تؤدي  أخطرالممارسات المنافیة للمنافسة من  تعد       

معاقبة  حظرها و ىبالمنافسة علالمتعلق  03- 03الأمر  تدخل المشرع الجزائري من خلال ما استدعىهو  و

  .متواجدة بالسوق ترتكب مثل هذه الممارسات كل مؤسسة 

من  التنافس في المجالات التجاریة والصناعیة ، و قانون المنافسة فتح المجال واسعا للتزاحم وإن  و       

المستهلك هو  تحسین معیشة المستهلكین ، و المعروف ان المنافسة ترمي الى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة و

الخدمات ،  الحر بین عدد من السلع و الاختیارلى بالعملیة التنافسیة ، بما توفره له من المعني بالدرجة الأو 

عن  إخراجها وتقیید المنافسة  فإنلذا  وبما تحققه من خفض للأسعار تساعد على رفع قدراته الشرائیة ، و

للتنمیة المنافسة الحرة كوسیلة  بأهدافسلوكا محظورا یخل  مسارها الطبیعي یعتبر عمل غیر مشروع و

یتدخل قانون المنافسة لضبط حریة المنافسة باسم النظام العام  أنالاجتماعیة، فلابد إذن  الاقتصادیة و

التعسف في  قد نص المشرع على منع الاتفاقات و الاقتصادي القائم على أساس الحریة الاقتصادیة ، و

 لتمركز الاقتصادي ، كل ذلك لمنع الخروج عن القواعد المطبقةقرر مراقبة ا وضعیة الهیمنة على السوق و

  .لممارسة حریة المنافسة 

عنایة قانون المنافسة بالمستهلك لاسیما حمایته من الممارسات المذكورة ،  إبراز اهتمام و أجلمن  و     

تقسیم هذا المبحث الى  یتمعلیه  أثرها على المستهلك ، و بتحدید هذه الممارسات والتعریف بها و نقوم

المطلب الثاني أثر الممارسات  المطلب الأول سنتطرق الى الممارسات المنافیة للمنافسة ، و مطلبین ،

  .حتمیة حمایة المستهلك  المنافیة للمنافسة على المستهلك و

  المنافیة للمنافسة  الممارسات: المطلب الأول 

تؤدي الى  على التوازن العام للسوق ، و التي لها تأثیر التصرفات ممارسات وتلك ال بأنهاتعرف       

  إحداث عرقلة أو إخلال به ، وهي لا تتصف بالطابع الجزائي ، فلا یتم متابعة مرتكبیها إلا في حالة تحقق 
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هي تتمثل كل من الاتفاقات المحظورة ،  ، وتخضع لمتابعة من قبل مجلس المنافسة ، و 1مساس بالمنافسة 

وضعیة الهیمنة ، الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة ، العقد الاستئثاري ، والبیع في  التعسف

 2.منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین  بأسعار

كما تعرف بصفة عامة كل تصرف أو سلوك صادر عن بعض المؤسسات لا یترك مجال للمنافسة      

- 03من الأمر  14الحرة مما یعرقلها ویحد منها في السوق وهي تأخذ الأشكال المنصوص علیها في المادة 

فس الأمر ما بعدها من ن و 15التجمیعات الاقتصادیة المنصوص علیها في المادة  ، وسابق الذكر 03

  .السالف الذكر 

  الممارسات الفردیة المنافیة للمنافسة :  الأولالفرع 

قد حدد مجموعة من  الأخیرالى القانون المنظم للمنافسة في الجزائر ، نرى ان بالاستناد  و       

  :هي تتمثل في ما یلي  التي تؤدي تقیید المنافسة و الممارسات

  الاستغلال التعسفي للوضع المهیمن : أولا 

 لا وضع مهیمن داخل السوق یعد هدفا مشروعا و إلىسعي المتعاملین الاقتصادیین للوصول إن        

الاستغلال التعسفي للوضع المهیمن یعتبر من الممارسات المقیدة  أنالقانون في حد ذاته ، إلا  یمنعه

ینتج ذلك  ، ویؤدي بالقضاء على بعض المنافسین التي تعتبر نظام انتقائيیضر بالمنافسة الحرة  و للمنافسة 

ى السوق ـــــر علـــــقوة اكبــــونها أصبحت تتمتع بــــــوق ، كـــفرض هیمنتها على الس ض المؤسسات وـــــبع وق ــتف

تستطیع فرض قوتها  تعرقل السیر العادي للسوق ، فبذلك بحیث تضر بالمنافسة والمستهلكین و احتكاره، و

  .3المؤسسات على باقي

  هذا ، تدخل المشرع الجزائري لوضع قیود وضوابط تحد من هذه الممارسات غیر مشروعة  اثرفعلى       

  .فوتها  بالتالي ضمان عدم تعسف فرض هیمنتها و و

من  لقد تدخل المشرع الجزائري لضبط تلك الممارسة من خلال نص المادة الثالثة في الفقرة الثالثة  و     

هي الوضعیة التي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في : " على انه  03- 03الأمر 

ت منفردة الى حد معتبر إزاء تعطیها إمكانیة القیام  بتصرفا السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فیه و

                                                           
1
Mustapha Menouer , droit de la concurrence ,bertiedition , alger , 2013 , p 93. 

،  2023والتوزیع ، عمان ، ، دار الأیام للنشر  1الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، ط نصیرة ،  زوطاط  2

  . 17ص 
ردع الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون خاص ، كلیة  آلیاتیسرى ،  بوقاسم  3

  . 45، ص  2025-2024الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت ، الجزائر ، 
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، ویتبین لنا من خلال نص المادة أعلاه ، أن المشرع الجزائري قد ربط " منافسیها ، أو زبائنها أو ممونیها 

قیام وضعیة الهیمنة بوجود مؤسسة تمتلك قوة اقتصادیة في السوق المعنیة ، مما یجعل من تحدید هذا السوق 

هذا ما سنتطرق إلیه من خلال تحدید ما  المؤسسة من عدمه ، و الركیزة الأساسیة لقیاس مدى هیمنة

 . ؟المؤسسة في وضعیة ھیمنة   أنالتي تظھر المقاییس  ماھيتم ،  ؟المقصود بتحدید السوق المعنیة 

  :     المقصود بالسوق المعنیة  - 1     

كل " على انه  03-03عرف المشرع الجزائري السوق في المادة الثالثة في الفقرة الثانیة من الأمر         

كذا تلك التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو  سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة و

المنطقة الجغرافیة التي  ه ، وسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت ل تعویضیة ، لا

  "   .           تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة 

 یعرف السوق بأنه منطقة یتم فیها البیع والشراء إما بطریقة مباشرة أو عبر وسطاء ، حیث ربط المشرع      

تلقي خدمات  الطلبات مع العروض وهو الفضاء التي تتم فیه مطابقة  الجزائري السوق بالسلع والخدمات ، و

 ، فمجلس المنافسة یعتبر هیئة إداریة مستقلة ذات صلاحیات رقابیة  1قابلة للاستبدال من طرف الزبائن 

 یهدف تدخله الى منع یتولى السهر على ضمان السیر الحسن للسوق و فرض احترام قواعد المنافسة ، و

  .الاقتصاد الوطني یضمن فعالیتها في  یعزز مكانة السوق و وسة ، أو المقیدة للمناف 2كافة الأعمال المدبرة 

 یمكن القول ان السوق أصبح یشهد حریة التعامل دون المساس بمبادئ المنافسة ، كونه یعتبر منطقة و     

 بین  نتصوره دون منافسة أنبالمقابل لا یمكن  منتجات للمؤسسات ، و صناعیة تعرض فیها خدمات و

 طموح المستهلكین من جهة المعاملة السلع والخدمات رغبة منها في تحقیق أعلى الرغبات و المؤسسات من

 السلعة ، فنلخص ان السوق هو تلك الرقعة الجغرافیة التي تبرز فیها عمل المؤسسات التي تعتمد على  و

    .السلعة أو الخدمة المعنیة في نطاق معین 

  :     أنواع السوق  - 2   

رض ـــــالع ونـــــالذي یخضع لقان،  03- 03وق في الأمر ـــــى تعریف المشرع الجزائري للســعلبناءا  و        

 الطلب ، أشار الى أنواعه ضمن معاییر التي قسمها الى نوعین ، تتمثل في سوق المنتج أو الخدمة و

  .یزاول فیه النشاط التجاري السوق الجغرافیة المتمثلة في الإقلیم الذي  المتمثلة في السوق المادیة و

                                                           
، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم  5فاضل خدیجة ، الحریة العقدیة وقانون السوق ، العدد  1

  . 32، ص  2018، دیسمبر  1السیاسیة  ، جامعة الجزائر 

.26، المرجع السابق ، ص یسرى بوقاسم   2
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 المنتج أو الخدمة  سوق :  

 الخدمات بغیة جمعها في سوق واحد تلبیة علیه أیضا بالسوق السلعي ، فهو یخص السلع ویطلق       

 المقصود به هو  تكون محل تبادل ، و أنإدخال سلعة جدیدة كثیرة الطلب شرط  ، و 1لرغبات المشترین 

  :هما كالتالي  تتحدد وفق معیارین رئیسیین و الخدمات تنتمي لنفس السوق و و التبادل أو تغییر بین السلع 

فیتم تحدید  كل المنتجات المعروضة قابلة للاستبدال فیما بینها ،  أنالمقصود به  قابلیة استبدال الطلب و 

صعب ،  و تحدید الطلب أمر ضروري فإنلي بالتا ، و] منتج أو خدمة [ السوق المعني بالرجوع الى الطلب 

سلعتین  ، أي في بعض الحالات نجد  2هي مسالة نسبیة  توجد الصعوبة في ندرة البدائل المتماثلة و و

المنتجات  مختلفتین لكن یتم اعتبارهما ضمن نفس السوق ، فمثلا سوق السیارات لابد ان یكون تنوع في 

  .ختیار المعروضة مما یتسنى للمستهلك حق الا

 أما بالنسبة لقابلیة العرض فهي إشباع طلب الموجه من المؤسسة الى سوق معینة ، أي ان كمیة      

 ، فانه یعتبر معیار تكمیلیا لاستبدال الطلب بمعنى  المنتجات المقدمة من طرف التجار في زمن معین

دون  یتم بتسویق السلع في مدة قصیرةمرونة العرض  إمكانیة اقتراح منتجات مختلفة لإشباع نفس الرغبة ، و

  . 3تحمل أي مخاطر أو خسارة 

     الجغرافیة  السوق :  

  هیمنتها على منطقة معینة من خلال  السوق الجغرافیة أهمیة كبیرة في تحدید قوة المؤسسة وتكتسي           

 الطلب متوقف على السلع والخدمات لإشباع رغبات المستهلكین بكمیات  نشاطها الاقتصادي ، فالعرض و

  .محددة من طرف المؤسسة ضمن نطاق جغرافي محدد 

 سلعهم  أو الإقلیم الذي یلتقي فیه المؤسسات من اجل طرح أفكارهم و 4یقصد به ذلك الفضاء الداخلي و       

 المترددین على منطقة جغرافیة معینة ،  افدین وتعرض على الأشخاص الو  و لمباشرة نشاطهم الاقتصادي ،

  .واسعة الامتداد  بحیث تخضع لقانون المنافسة ، إذ كلما زاد حجم النشاط كانت السوق اكبر و

                                                           
    33زوطاط نصیرة ، مرجع سابق ، ص  1

  ، جامعة غردایة ،  1، العدد  3، المجلد " حدود السوق لتطبیق قواعد قانون المنافسة " هنان علي ،  بدوي عبد الجلیل ، 2

. 39الجزائر ، ص     

. 40المرجع نفسه ، ص   3 
نادیة ، قانون المنافسة ، مطبوعة بیداغوجیة  موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر ، تخصص قانون خاص ، كلیة   لاكلي 4

  . 50،  39، ص ص  2020-2019الحقوق ، جامعة  بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت ، الجزائر ، 
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امها ــــیشهد الإقلیم الجغرافي فیه حركة عدیدة من المؤسسات التنافسیة فیما بینها ، محترمة شروط انضم    

، فالموقع الجغرافي للسوق یعتبر من أهم العوامل المحددة لقیام النشاط  ذلك ما یمیزها عن غیرها و

 خدمات من نفس النوع الاقتصادي للأعوان الاقتصادیین ، ما یسمح للمستهلكین بالاختیار بین منتجات و

  .لكنها متواجدة في أماكن أو مواقع جغرافیة أخرى 

 ، نشیر إلیها للسوق أبرزها ما یتعلق بالمستهلكهناك عدة معاییر تسمح بتحدید الموقع الجغرافي  و     

 ، الخصائصتكالیف نقله الى الإقلیم المحدد تكالیف نقله فكلما زادت المسافة صعب وازدادت طبیعة المنتج و

  . 1وردین الوطنیین أفضلیة معترفا بها اتجاه المبیظهر فالطبیعیة للمنتج وسلوك طالبي المنتج 

 عرض ــــــان الأسواق تتمیز بعدم الاستقرار على نمط معین ، بحیث تخضع لقانون ال الإشارة تجدر كما     

على  الهیئات تابعة لمجلس المنافسة قائمة  الطلب استنادا لأحكام قانون المنافسة الذي یضبط السوق ، و و

جل أ دخول المؤسسات الناشئة للسوق من  للأعوان الاقتصادیین وتطور السوق ، مما یولد حمایة قانونیة 

  . 2نزیهة  و المهیمنة ضمن منافسة شریفة  منافسة المؤسسات الكبرى و

 ذلك من أجل الارتقاء  فان التطورات التي نشهدها في السوق التنافسیة تتطلب ضوابط قانونیة ، و        

 ال العرضــــــة المنافسة انفتاحا في مجــــــهد حریــــر منافسة نزیهة ، فتشبالعملیة التنافسیة بضوابط قانونیة تصو 

  . 3الطلب على مستوى السوق  و

  ةوضعیة الهیمن تحدید معاییر - 3  

 معاییر مختلفة ، إلا ان المشرع لم غالبا ما تتجلى وضعیة الهیمنة في السوق من خلال مؤشرات و      

 ترك  مرسوم بل ترك المجال مفتوح لأدراك أي تصرف یضر بالسوق ، ویتطرق الى معاییر محددة في 

  .معاییر أخرى ثانویة  الأمر للفقه ، فقسمها الى معاییر كمیة و

  :وتتمثل في العناصر التالیة : المعاییر الكمیة  -أ 

  :حصة السوق  *

من الأعوان عون  یحوزها كلالتي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة التي الحصة  بتلك تعرف       

وضعیة هیمنة ، إذا  الدالة على وجود تیعد من أهم المؤشرا الاقتصادیین الآخرین الموجودین في السوق ، و

و أغلبیة الحصص ، أمكن أكلما ارتفعت حصة العون الاقتصادي من السوق ، خاصة إذا استحوذ على كل 

                                                           

.  50وزطاط نصیرة ، المرجع السابق ، ص   1
 

. 28بوقاسم یسرى ، مرجع سابق ، ص   2
 

جلال مسعد زوجة محتوت ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، أطروحة دوكتوراه ، تخصص قانون الأعمال ،    3

  . 20، ص   2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 
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المهیمن أو حتى المتعامل  الاقتصادي في وضعیة  ن یؤدي الى قیام حالة احتكار ، فیصبح المتعاملأ

  .الوحید في السوق 

 من الناحیة العملیة لا یوجد رقم معین یحدد الحصة التي تكون بموجبها المؤسسة في وضعیة  و      

قیام  من حصص السوق یفترض فیها) ةبالمائ( % 80، غیر ان یعتبر تجاوز حصة المؤسسة نسبة هیمنة

الأداء الاقتصادي  التي تتمثل في هیكل السوق و هذا دون ارتباطها بعوامل أخرى ، و و وضعیة الهیمنة ،

  . 1استبعاد المنافسة  مدى قدرتها على التحكم في الأسعار و للمؤسسة ، و

  :القوة الاقتصادیة والمالیة   *

كذلك  المعنیة في السوق ، و المؤسسةوضعیة الهیمنة وفقا لهذا المعیار بالنظر الى وضع یتم تقدیر       

مالیة ، فالانتماء لأحد  التي تربطها بها علاقات اقتصادیة و بالنظر الى وضع المجموعة التي تنتمي إلیها و

في إحدى قطاعات النشاط یعد مؤشرا یمكن الاسترشاد به  المجموعات الاقتصادیة القویة التي تحتل الصدارة

  .2ق لتحدید مدى هیمنة المؤسسة على السو 

  كذا عدد وأهمیة  القوة الاقتصادیة بواسطة عدة مقاییس مثل رقم الأعمال الخاصة بالمؤسسة وتقاس  و       

  .الاقتصادیة التي أبرمتها مع المؤسسات الأخرى  العقود المالیة و

  :المعاییر الثانویة لتحدید وضعیة الهیمنة  -  ب

التعاقدیة   التي تتوفر للمؤسسة والعلاقات المالیة و3التقنیة  هذه المعاییر بالامتیازات القانونیة و تتجلى     

مما  ، الذي یقر على وجود المؤسسة في وضعیة هیمنة في السوق ،التي تبین مكانها في الموضع الجغرافي 

أو  المؤسسة في وضعیة احتكار یجعلها معیار تكاملي مقارنة بالمعیار الأساسي الذي یحدد ما إذا كانت

  .العكس 

  : الاستخدام التعسفي لوضعیة الهیمنة  - 4

لنا أن وضعیة الاحتكار قد تمثل  ، یتبینسابق الذكر 03- 03السابعة من الأمر نص المادة  على بناءا      

جمیع الحصص أو القسط الأكبر منها ،  وضعیة الهیمنة على السّوق إذا كانت المؤسسة المعنیة تملك أو تضمّ 

                                                           
على حریة التجارة دراسة قانونیة مقارنة بین قوانین مكافحة  تأثیرهو الناصر فتحي الجلوي محمـــد ، الاحتكار المحظور  عبد 1

  . 228، ص  2008وقانون حمایة المنافسة الاحتكاریة المصري ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  الأمریكیةالاحتكار 
  دراسة تحلیلیة  –" وق حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على الس" بن عبد القادر زهرة ، 2

، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ، قسنطینة ، الجزائر  1، العدد  5الجزائري على ضوء نظیره الفرنسي ، المجلد في التشریع 

. 38، ص  2019، جوان   

. 68سابق ، ص المرجع النصیرة ، زوطاط   3 
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الأكید للقوّة الاقتصادیة ، الذي تكون قد  الأمر الذي یجعلها لا تخضع لأیة منافسة نظرا للتّمركز الفعلي و

 .حققته انطلاقا من هذه الوضعیة 

 منبالرغم  یطمح دائما وراء تحقیق موقع سیطرة في سوق ما ، و للإشارة ان كون كل عون اقتصادي و    

 أن هذا السعي أو الطموح یساعد كثیرا على تفعیل المنافسة ، إلا انه كثیرا ما یقترن بالتعسف في استعمال 

  . 1" أن من یحوز على السّلطة بإمكانه التعسف في استعمالها " هذا الموقع باعتبار القاعدة المعروفة 

 إنّما الاحتكار أو الهیمنة على سوق ما وفالفعل غیر المشروع لا یتجسد في مجرد ، علیه یمكن القول و   

 من ثمّ فإنّ قانون المنافسة لا یحظر وضعیة الهیمنة في حدّ ذاتها ، لكن  في سوء استغلال هذه الهیمنة و

 لعلّ الهدف من هذا الحظر هو تحقیق التّوازن في العقود المبرمة بین  یمنع التعسف في استعمالها ، و

التّوزیع ،  تاج وــــــة في مجالات الإنــكمثال ظهور مؤسّسات قویّ  ة التفاوضیة ، وأطراف غیر متكافئة في القو 

 ما توجب توفیر حمایة للطّرف الضعیف مما قد ینتج عن مثل هذه الوضعیّات من الهیمنة من شروط  هو و

  .تعسّفیة 

  :حالات التعسف الناتج عن الهیمنة على السوق شروط  -أ 

المشرع الجزائري  فیها نصالتي المتمم  المعدل و 03-03السابعة من الأمر  المادةبالرجوع الى  و      

  :منها ناتج عن الهیمنة  حالات تعسف على

 من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة  الحد.  

 أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني  تقلیص.  

 الأسواق أو مصادر التموین  اقتسام.  

 لانخفاضها  تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار و عرقلة.  

 شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع  تطبیق

  .2المنافسة

 علیه من خلال تم التطرق الى الشروط سابقا كونها شروط الممارسات المقیدة للمنافسة بكل أشكالها، و    

  . لا تحظر إلا عند توافرها لشروط المذكورة  المادة لا تشكل وضعیة الهیمنة خطرا و

  : أشكال التعسف في وضعیة الهیمنة  - ب

  :تتمثل فیما یلي  عدة أشكال ، و تتخذ الممارسات التعسفیة في وضعیة الهیمنة     

  

                                                           
 

.المعدل والمتمم  03- 03من الأمر  7المادة   2 
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  : التعسف السلوكي*  

یتجسد التعسف السلوكي في شكل أفعال غیر عادیة مقارنة بالأفعال التي تمارس في ظل نظام         

الحرة ، متمثلا في لجوء المؤسسة المهیمنة الى وسائل تختلف عن تلك المتبعة في إطار ممارسة  المنافسة

  .، بهدف الحفاظ على موقعها الاقتصادي في السوق 1المنافسة العادیة 

  : التعسف الهیكلي *   

اص من هامشها ، ـــــــالإنق ة في السوق وـــــتغییر شروط المنافس هاــــي من شانـــــالت الأفعال التعسفیة شملی    

هو وضع لن  ، و إلزام المؤسسات الصغیرة بذلك المتمثل في قیام المؤسسات الكبرى بخفض الأسعار و و

وشك تتحمله هذه الأخیرة لضعف أو عدم امتلاكها القوة الاقتصادیة في مواجهة الخسائر، فتجد نفسها على 

  . 2، فتضطر الانسحاب من السوق قبل فوات الأوان الإفلاس

  التبعیة الاقتصادیةالاستغلال التعسفي لوضعیة : ثانیا 

تتعسف  المؤسسة وضعیة القوة الاقتصادیة في السوق وبالمنافسة یتحقق بمجرد امتلاك المساس  إن

في استخدام قوتها ، فالمشرع الجزائري حظر أي ممارسة من شانها ان تسمح للمؤسسة باستغلال مركزها 

وقوتها الاقتصادیة داخل السوق سواء بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة  المهیمن

یحظر " انه  المعدل والمتمم على 03-03من الأمر  11شرع الجزائري حسب المادة حیث نص الم  .النزیهة 

إذا كان ذلك  على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا 

  " .یخل بقواعد المنافسة 

  : ویتمثل هذا التعسف خاصة في      

  رفض البیع بدون مبرر شرعي  .  

 المتلازم أو التمییزي  البیع.  

 المشروط باقتناء كمیة دنیا  البیع.  

  الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى.  

 العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة  قطع.  

 عمل أخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق  كل.  

                                                           
  ، الممارسات المقیدة للمنافسة والیات الرقابة علیها في ظل قانون المنافسة الجزائري ، مذكرة الماستر ،خضیر عبد الكریم  1

،  2017- 2016تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر ،  

. 20ص     

. 20المرجع نفسه ، ص   2 
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المعاییر المحددة لها وشروط  د من تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة ، وبناءا على ما سبق ، لاب و      

  حظر تعسف وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

  الاقتصادیة  وضعیة التبعیة تعریف- 1 

لم یعرف المشرع الجزائري التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة ، لكنه عرف وضعیة التبعیة    

العلاقة التجاریة : " المتمم على أنها  المعدل و 03- 03الفقرة الرابعة من الأمر  03الاقتصادیة في المادة 

لتي   تفرضها علیها التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط ا

  ".  مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

، في حالة " تابعة" إذن ، وضعیة التبعیة الاقتصادیة تتمثل في انعدام الحل البدیل المقارن لمؤسسة ما    

 ، بحیث1، كانت زبونا أو ممونا " متبوعة"رغبتها في رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى 

تجد المؤسسة التابعة نفسها مجبرة على قبول تلك الشروط للحفاظ على استمرار نشاطها الاقتصادي ، مما 

  . نستنتج وجود علاقة تبعیة بین مؤسستین إحداهما تابعة وأخرى متبوعة 

 منافسةقوة اقتصادیة یحوزها مشروع معیّن تمنحه القدرة على وضع العوائق أمام ال" ویعرفها البعض بأنها      

عملائه  وكذلك  الفعلیّة في السوق المعنیّة ، تمكّنه من اتخاذ القرارات من جانب واحد في مواجهة منافسیه و

  .  2" المستهلكین

  .  إذن التبعیة الاقتصادیة تتمثل في وجود علاقة تجاریة و تدل على وجود مؤسسة تابعة وأخرى متبوعة      

 معاییر وضعیة التبعیة الاقتصادیة    - 2

تتمثل  لا یمكن القول بوجود تبعیة اقتصادیة بین مؤسستین ، إلا إذا استوفت المعاییر المطلوبة ، بحیث      

  .      الاقتصادیة ثانیا  معیار شهرة العلامة لتحدید وضعیة التبعیة أولا في معیار غیاب الحل البدیل للمؤسسة، و

  :معیار غیاب الحل البدیل  -أ

 یراد بهذا المعیار تمتع المؤسسات في سوق معنیة بمركز قوة اقتصادیة یعطیها القدرة على فرض      

 نفوذها وسیطرتها على باقي المؤسسات الأخرى ، مما یجعل باقي المؤسسات في حالة تبعیة واضطرارهم 

ذلك لعدم وجود بدیل آخر حسب رؤیتها  وطها التعاقدیة وقبول شر  للتعاقد مع مؤسسة المهیمنة دون سواها و

.  

                                                           

، مجلة الدراسات الحقوقیة ، كلیة العلوم والحقوق 8، العدد " عقود التوزیع الاستئثاریة المقیدة للمنافسة " فضیلة ، سویلم   1 

. 24، ص  2017السیاسیة ، جامعة مولاي الطاهر ، السعیدة ، الجزائر ،   

.  34لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ،  المرجع السابق ، ص   2
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خاصة فیما یتعلق بالمؤسسات الناشئة كونها منافس جدید في السوق فتكون مجبرة على التعاقد لعدم "    

ذلك لتصریف بضاعتها إذ لابد من حل معادل لإیجاد منافذ  وجود وسائل أخرى لتمویل المنتوج البدیل ، و

  .1" ضروریة 

  :معیار شهرة العلامة لتحدید وضعیة التبعیة الاقتصادیة  –ب 

بالإضافة الى غیاب الحل البدیل للمؤسسة المتبوعة ذات القوة الاقتصادیة ، فهي تعتمد على معیار     

 هو معیار شهرة علامة الممون على منتوجات المؤسسة التي تعتمد على إقبال المستهلكین تكمیلي أخر آلا و

 العلامة لیست هي التبعیة الاقتصادیة ، لكنها سبب غیر مباشر قد یؤدي الى خلق وضعیةعلیها، شهرة 

  . العرض  تبعیة بسبب قوة الطلب و

، ر قوة المؤسسة المتبوعة في السوقبالإضافة أیضا إلى رقم أعمالها و حصتها في السوق التي تظه      

  . 2وتكون في وضعیة هیمنة 

  :الاقتصادیة وضعیة التبعیة  حظرشروط  - 3

لا یعد وجود مؤسسة ما في  وضعیة القوة الاقتصادیة  في السوق ممارسة محظورة ، بل یجب ان تتوفر     

تتمثل أولا في وجود مؤسسة في حالة تبعیة اقتصادیة  فیها شروط تؤكد تعسفها في استعمال هذا الوضع ، و

  .ثانیا التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة  و ،

  :     جود مؤسسة في حالة تبعیة اقتصادیة و  -أ 

 الهیمنة عند تتمتع بقوة اقتصادیة في السوق تسمح لها من فرض قراراتها المؤسسة في وضعیة تكون        

 ذلك من حیث فرضها لشروط في العقود التي تبرم إزاء التحكم في آلیات في تعاملها مع باقي المتنافسین ، و

 ثبوت التبعیة یجب التفریق أولا بین التبعیة الاقتصادیة للموزع تجاه الممون وبین التبعیةللتأكید من  السوق، و

  .الاقتصادیة للممون اتجاه الموزع 

  : تبعیة الموزع للممون  * 

التي یكون فیها الموزع تابعا  ، تعد التبعیة الأكثر انتشارا في السوق و یطلق علیها بتبعیة التموین   و      

الذي  یقوم بتسویق منتوجاته وفق شروط معینة یلتزم باحترامها في إقلیم معین مثل یفرض علیه عدم للمنتج 

تعتمد هذه  التعامل مع منتجین غیره خلال عقد العمل ، مما یحد من حریة تعامله مع باقي المنتجین ، و

  قدار الحصة التي یحوزها م رقم الأعمال المحقق من طرف الممون و التبعیة على شهرة العلامة التجاریة و

  

                                                           

. 54، المرجع السابق ، ص یسرى بوقاسم   1
 

. 35لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص   2
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  .في السوق 

  :تبعیة الممون للموزع * 

 تجاه الموزع نتیجة وضعیة هذا الأخیر في السوق المعنیة خصوصاقد یكون الممون في علاقة تبعة      

تتجلى هذه العلاقة من خلال مراكز الشراء  عندما یكون الممون مؤسسة سواء كانت صغیرة أو متوسطة ، و

بتسویق منتجات الموردین في مراكز بیع ضخمة یتوافد علیها عد كبیر من المستهلكین ، فحینها الضخمة 

  .ملزم بتنفیذ جمیع شروطها التعاقدیة  یجد المورد نفسه تابعا لهذه المراكز و

  التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة –ب 

الثانیة ضعیفة لتحظر الممارسة ،  ووق ــــــسفي حالة وجود تبعیة بین مؤسستین الأولى مهیمنة على ال      

  11یكون هناك مساس بالمنافسة ، هذا ما ورد في نص المادة  لكن یجب ان تتعسف في استعمال قوتها و و

 المتمم بحیث نص على الممارسات التعسفیة ، حیث جاء المتعلق بالمنافسة المعدل و 03- 03من الأمر 

  :كالتالي هي  بها على سبیل المثال و

  : رفض البیع بدون مبرر شرعي * 

في  إقصاء أي متعامل جدید ، و هو منع أي مؤسسة من بیع منتجاتها بشكل تعسفي ویقصد به          

ضد المؤسسة الوطنیة للصناعات  1999جوان  23صدر قرار عن مجلس المنافسة قرار بتاریخ  الشأنهذا 

عدم الاستجابة لطلبات  ذلك من تسلیم الكمیات لهم ، فعدم التسلیم و ، و1لتمییزها بین الزبائن الالكترونیة 

  .فلذلك یلزم على المؤسسة ان تتعامل مع كل الموزعین بدون تمییز و دون استثناء  ، 2البعض

  :الإلزام بإعادة البیع بسعر ادني  * 

تعسفي خاصة عند  السعر العامل المحرك للسوق ، فالممارسات التي تتحكم في السعر بشكلیعد      

 خفضها بصفة صوریة لتلحق الضرر بباقي المنافسین ، مما یجعل مجلس المنافسة یبطل كل بند في العقد

  .لعدم تقیید التجار بمنحهم الحریة اللازمة في ممارسة نشاطهم التجاري یتضمن التحكم في السعر 

   :التمییزي  أوالبیع المتلازم * 

                                                           

. 56سابق ، ص المرجع الیسرى ، بوقاسم   1
 

  ، دار بغدادي للطباعة  04- 02والقانون   03-03والممارسات التجاریة وفقا للامر  محمــد الشریف كتو ، قانون المنافسة 2

. 229، ص  2010ائر ، والنشر والتوزیع ، الجز    
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یتم  حالة فرض المؤسسة بیع بضائع معینة للزبائن و إضافتها الى البضاعة التيفي یقصد بالبیع المتلازم    

 أخرىسلع  بأخذهذا ما حدث خلال جائحة كورونا حیث الزم بعض المتعاملین معهم  اقتناءها من طرفهم ، و

  .مقابل تعامل والبیع السلع لهم 

 البیع التمییزي یتمثل في تمییز بین المؤسسات من خلال التعامل معهم ، كمنح امتیازات لبعض أما        

  .  1الشيءفي المعاملة مع كل الزبائن على نفس  المساواةالمتعاملین دون البقیة ، فلهذا یجب ان تكون 

  :البیع المشروط باقتناء كمیة معینة * 

تلك السیاسة الجدیدة التي تتعامل بها بعض المؤسسات على مؤسسات تابعة لها دون مراعاة یقصد بها       

هي اقتناء سلع بكمیة محدودة ، مما یؤثر على قانون العرض  الحد المطلوب من المؤسسة ، و أوقوانین  أي

  .والطلب ، وعلى سبیل المثال الارتفاع المفاجئ للأسعار 

  :تعسفیا  البیع بأسعار منخفضة: ثالثا 

للإشارة یوجد هناك من یقوم  المبدأ الأساسي في قانون المنافسة هو حریة تحدید الأسعار ، ویعتبر       

 فرض اسم مؤسسة في بعرض تخفیضي على السلع بغرض إلحاق الضرر بالتجار واستبعاد المنافسین ، و

من  12هذا التعسف یعتبر من الممارسات المقیدة للمنافسة ، فنص المشرع الجزائري في المادة  السوق و

 یحظر عرض الأسعار أو ممارسة بیع منخفضة بشكل تعسفي " المعدل والمتمم على انه  03-03الأمر 

 أوسات تهدف الممار  أوكانت هذه العروض  إذاالتحویل والتسویق ،  للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج و

  . " یمكن ان تؤدي الى إبعاد مؤسسة أو عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق 

كل فعل یقوم به عون اقتصادي سواء كان بصفة فردیة أو جماعیة یتلاعب عرفها الفقه على أنها  و     

عنها خسائر كبیرة للمؤسسات الأخرى ، بغرض جذب عدد اكبر  تترتببالأسعار لخلق المنافسة في السوق و 

من المستهلكین كونها تؤدي دور إشهاري لشهر العلامة أكثر ، بحیث تظهر للآخرین ممارسة غیر عقلانیة 

بحیث تتحمل المؤسسة المهیمنة خسائر مالیة متعمدة ومؤقتة ، لأنها تباع بسعر اقل من تكالیف الإنتاج ، 

  . 2عادیة  الأسعاربعد الاستحواذ على السوق ترجع  لقدرة المالیة على الصمود ، ولأنها تمتلك ا

  : شروط حظر البیع بالخسارة  – 1

توجیه  و الأسعارلحظر الممارسة بیع بالخسارة ثلاثة شروط المتمثلة في التخفیض التعسفي في یلزم     

  .للمنافسة   تقیید السلعة الى المستهلكین و

                                                           

.  79نصیرة ، المرجع السابق ، ص   زوطاط   1 

. 57، ص السابق ، المرجع یسرى بوقاسم   2
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  :التعسفي في الأسعار التخفیض * 

،  التوزیع التحویل و و الإنتاجالممارسة المحظورة تتمثل في حالة عرض المنتوج بسعر اقل من تكلفة     

فالمشرع أباح للتجار بعرض تخفیض موسمي كاستثناء لهذا المبدأ ، فالمقصود بالتعسف هو الفرق الكبیر في 

  .الأسعار

  توجیه السلعة الى المستهلكین * 

 یجب ان لا یقتصر تخفیض الأسعار بین  یلزم ان تكون عملیة بیع سلعة موجهة للمستهلكین ، و      

  . 1السوق  الموزع ، إذ یعتبر المستهلك العنصر الفعال  لتحریكو   الأعوان الاقتصادیین فقط بین المنتج

  :تقیید المنافسة * 

هم التجاري ـــــوق من ممارسة نشاطـــــالمنافسة في الس و تقیید حریةــهحظر هذه الممارسات  الهدف من        

  .یؤدي الى إقصاء المؤسسات المنافسة فیما بینها  و

  الاستثناءات الواردة على حظر البیع بالخسارة  – 2

المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات  022- 04من القانون  الأولىالفقرة  19ورد في نص المادة      

التي  التجاریة لا یعد حظر البیع بالخسارة كلیا بل ترد علیه استثناءات التي تجعله في حالة مشروعة و

  .جاءت على سبیل الحظر 

  : التلف المهددة بالفساد السریع السلع سریعة  *

  من سعر التكلفة بالنسبة للمنتجات سریعة التلف ، یجب بیعها الأقلفلا یعد ممنوعا لخفض السعر للحد      

 ، لأنها تعتبر من اكبر المشاكل التي یمكن ان یواجههامشتقاته قت ممكن كمنتجات الحلیب وبأسرع و 

  .تتمتع بصلاحیة الاستعمال منتجات المنتجین كونها 

  

  

  

  

                                                           

. 41مرجع السابق ، ص النادیة ، لاكلي   1 
المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، ج ، ر،   2004یونیو  23الموافق  02-04من القانون رقم  19المادة  2

المؤرخ  46، ج، ر ، العدد  2010أوت  15الموافق  06- 10المعدل والمتمم للقانون  2004یونیو  27الصادر  41العدد 

  .  2010أوت  18
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  : و إنهائه أو اثر تنفیذ حكم قضائي السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغیر النشاط أ* 

بسعر یقل عن سعر  منتجاتهاقد تضطر المؤسسة نتیجة توقف نشاطها أو تغییره ، الى بیع ما تبقى من    

بقوة  كذلك قد تتعرض المؤسسة لإفلاس اثر حكم قضائي فیسمح لها بیع ما تبقى من السلع التكلفة ، و

  .منخفض حتى لا تذهب هباء بسعر  القانون

یجوز للمؤسسات عرض سلع بسعر منخفض ، مثل ألبسة شتویة في  :أو المتقادمة  ةالسلع الموسمی* 

  .صحیح فصل السیف أو العكس 

  العقود الاستئثاریة: رابعا 

  هو عبارة عن عقد یبرم عن طریق اتفاق بین من الممارسات المقیدة للمنافسة ، ویعد العقد الاستئثاري     

من القانون  6نص المشرع في نص المادة  بحیث لا یقید المنافسة ، وشخصین یتضمن استئثار في التوزیع 

 أویحظر كل عمل  أو الإخلال بها والحد منها  أویعتبر عرقلة لحریة المنافسة " من نفس القانون  12- 08

یدخل في مجال تطبیق  موضوعه یسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط عقد مهما كانت طبیعته أو

  " . الأمرهذا 

تقییده  یعد ممارسة العمل الاستئثاري محظورا في حالة توافر شروط المتمثلة في وجود عقد استئثاري و    

  .للمنافسة في السوق 

  وجود عقد استئثاري  –1

 ،1"یحظر كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته أو موضوعه : "  12- 08من القانون  6نصت المادة 

بحیث یؤكد المشرع على حظر كل عمل مهما كانت طبیعته على سبیل المثال لا الحصر ، بحیث قام 

 فالاستئثار یعود الى تعاملبتوسیع من دائرة الحظر دون استثناء أي عمل لضمان السیر الحسن للمنافسة ، 

 یمارسون النشاط التجاريبالرغم من وجود مجموعة من الموزعین  مؤسسة مع منتج أو موزع واحد فقط ، و

  .نفسه 

  في السوقتقیید المنافسة  - 2

  عندما یتحقق الشرط الأول ألا هو وجود العقد الاستئثاري ، فتترتب علیه أثار فیحظر هذا العقد إذا كان    

                                                           
یولیو  2، الصادر  36المتعلق بالمنافسة ، ج ، ر ، العدد  2008یونیو  25الموافق  12-08من القانون  رقم 6المادة  1

  . 2003یولیو  20الصادر  43، ج ، ر ،  2003یولیو  19الموافق  03-03المعدل والمتمم للأمر  2008
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 لا یستلزم وجود علاقة سببیة بین العمل والإخلال بالمنافسة  بحیث ان الضرر  یعرقلها ، و یقید المنافسة و

  . الموزع  و  صدر قبل إبرام الاتفاق بین المنتج

  التجمیعات الاقتصادیة  والممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة : الفرع الثاني

  قوتها تعزیز بهدفنشاط المؤسسات الاقتصادیة یكون في شكل تجمعات یسمح بها القانون الأصل أن      

المنافسة المظاهر التي تتخذها  داخل السوق المعنیة ، ، وقد حدد المشرع الجزائري في ظل قانون الاقتصادیة

وسیلة لتقیید المنافسة على أن تكون إقتصادیة ،  هذه التجمیعات حیث یكون في شكل اتفاقیات أو تجمیعات

ها منع المنافسة  أو من شأنتجمیعات اقتصادیة مقیدة  وأشكل إنفاقات محظورة  ، سواء كانت فيالحرة 

  . تحریفها

  الممارسات الجماعیة المنافیة للمنافسة : أولا

  :وتتمثل فیما یلي      

  :الاتفاقات المحظورة  – 1

تعد الاتفاقات المحظورة تلك الاتفاقات التي یكون هدفها أو أثرها تقیید المنافسة أو عرقلة السیر العادي 

أیا كان هذا  المشروعات أو أي عقد أو اتفاق أو اتفاق ضمني ، وللسوق ، فهي كل تنسیق في السلوك بین 

تحریف  أوتقیید المترتبة عنه من شانها  الآثارالشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق أذا كان محله أو كانت 

  . 1المنافسة 

بالمنافسة ، المتعلق  03- 03تطرق المشرع الجزائري الى الاتفاقات في المادة السادسة من الأمر  و     

الضمنیة عندما تهدف  الاتفاقیات الصریحة و الأعمال المدبرة و تحظر الممارسات و: " تنص على أنه  التي

  : أن تهدف الى عرقلة السوق أو في جزء جوهري منه ، لاسیما عندما ترمي إلى  أو یمكن

  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها. 

  تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني. 

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین. 

  عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضها. 

  یحرمهم من منافع المنافسة  تجاه الشركاء التجاریین ، مماتطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات. 

  إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء

 .بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة 

                                                           

. 11بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
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  السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة. 

أشكال التي  عدةیتبین لنا من خلال نص المادة ، أن المشرع لم یعرف الاتفاقات إنما اكتفى بذكر 

مجموع سلوكیات خطیرة " یمكن ممارستها من طرف الأعوان الاقتصادیین ، حیث عرفها الفقه على أنها 

من عرفها على أنها  ، بینما هناك1" تصدر من قبل مؤسسات یمكنها التأثیر على المنافسة الحرة في السوق 

، یجب قیام بسلوك منافي للمنافسة في السوق  أو لإتباعمشتركة  إرادةالذي یفترض  اتفاق بین مؤسستین و" 

  .2"ان یكون الاتفاق ناتج عن رضا المؤسسة في اختیار أو القیام بسلوك ما بصفة مستقلة 

ضمنیا بین مؤسستین آو أكثر ، تتمتع كل منهما  أوعلیه فإن الاتفاق هو توافق سواء كان صریحا  و  

بالاستقلالیة في اتخاذ القرار على إتباع سلوك معین أو تحقیق عرض مشترك في السوق یمتاز بالطابع المقید 

منافي للأخلاق المهنیة ، یعاقب صاحبه ضد  بناءا على ما سبق أن أي اتفاق غیر قانوني و ، وللمنافسة

نة ، ــــى شروط معیــــات ممارسات محظورة إلا في حالة توافرها علـــــكل هذه الاتفاقـــتشلا  ، وهذه الممارسات 

  .لذلك سنتطرق الى شروط حظر الاتفاقات  و

  شروط حظر الاتفاقات  –2

  في قانون المنافسة ان تبرم بین مؤسستین فأكثر تمارس نشاطا اقتصادیا بصفةیلزم لحظر الاتفاقات        

  تتمثل  ، ومستقلة عن بعضها البعض ، بهدف تقیید المنافسة بین باقي المؤسسات المتواجدة في نفس السوق 

  :هده الشروط في العناصر التالیة 

  التواطؤ بین عدة مؤسسات * 

تمارس نفس النشاط  أكثر أویستلزم حظر الاتفاقات في قانون المنافسة وجود تواطؤ بین مؤسستین       

، بهدف تقیید المنافسة في السوق المعنیة سواء من خلال الاقتصادي بصورة مستقلة عن بعضها البعض 

 تعد الاتفاقات ظاهرة جماعیة إذ تفترض تعدد المساهمین فیها ، سواء ، و3موضوعها أو أثرها المقید للمنافسة 

شكل التواطؤ المعتمد من قبل المؤسسات المعنیة ، فانه یهم  لا تعلق الأمر بأشخاص طبیعیة أو معنویة ، و

كوسیلة من نه تلجا المؤسسات في الواقع الى الاتفاق الضمني لأمر باتفاق صریح أو ضمني ، حیث أیتعلق ا

  تعتبر شكل من أشكال الاتفاق من خلال إتباع " الممارسة المدبرة "  ــــیطلق علیه ب هذا ما شانها تقیید المنافسة و

                                                           

. 35جلال مسعد زوجة محتوت ، المرجع السابق ، ص   1 

، مجلة العلوم القانونیة و  3، العدد  6، المجلد " الاتفاقات المنافیة للمنافسة بین الحظر والتبریر " مخلوفي  حوریة ،   2

  . 228، ص  2021الاجتماعیة ، جامعة اكلي محنـد اولحاج ، البویرة ، الجزائر ، 
، دار الثقافة للنشر  1فندي الشناق ، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة ، ط   3

  . 96، ص  2001، الأردن ،  و التوزیع
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عبارة عن  بأنهایعرفها الفقه  ، و1لمؤسسات سلوك متناسق في السوق دون الارتباط قانوني فیما بینها ا

 أو الإنتاجالتي تتبع سیاسة واحدة في  تصرفات متشابهة لعدة مؤسسات متواجدة في نفس السوق ، و

  .التبادلات دون وجود اتفاق صریح بینها 

 تقیید المنافسة * 

لا یمكن حظر الاتفاق إلا في حالة الإخلال بالمنافسة في السوق المعنیة ، بحیث جاءت المادة  

الاتفاقیات  الأعمال المدبرة و تحظر الممارسات و: " السالف الذكر ، على أنه  03- 03الأمر  السادسة من

عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو  إلىتهدف  أنالاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن  و

الأعمال أو الاتفاقات  أنیتبین لنا من خلال نص المادة  ، و" الإخلال بها في السوق أو جزء جوهري منه 

یمكن أیضا تعریفها الأضرار التي  ، وحظرها من قبل مجلس المنافسة هي فقط التي تقید المنافسة  التي یتم

ء على سیر العرض والطلب ، مما یؤثر على حریة ممارسة الأعمال التجاریة الاعتدا تلحق بهیكل السوق و

  . 2تؤثر على المنافسة في الأسعار و ما الى ذلك  و

  أمثلة عن الاتفاقیات المقیدة للمنافسة  –3

سالف الذكر على عدة صور  03- 03 الأمرلقد نص المشرع الجزائري في المادة السادسة من        

  المشرع على سبیل المثال لا على سبیل الحصر ذلك لاستعمال العبارات التالیة  أوردهابالمنافسة ، للمساس 

  :نذكرها فیما یلي بسبب تنوعها  و........" لاسیما عندما ترمي إلى " ......

  الاتفاقات التي تهدف الى تقلیص المتنافسین  *

تحدید عدد المتنافسین في  المقاطعة ، و اقتسام الأسواق   إلىالتي تهدف تتمثل أهم التقییدات       

  .بمناسبة اللجوء الى عروض عمومیة  والتواطؤ

  المقاطعة  -

تتمثل هذه الممارسة في  الى إقصاء احد العملاء الاقتصادیین من السوق ، وتهدف هذه الممارسة      

یعد الرفض الجماعي  في السوق ، و رفض جماعي للتعامل مع مؤسسة ما تعرض منتوجاتها أو خدماتها

                                                           
  .   11لاكلي نادیة ، المرجع السابق ، ص  1

زهراء ، جرائم المنافسة والأسعار ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم  عیساوي سمیر ، مومن فاطیمة2

  .  47، ص  2016- 2015، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  08السیاسیة ، جامعة 



 الفصــــل الأول                        مضمون المنافسة الحرة وأثرها على حمایة المستهلك

 

32 
 

الغیر تصرفا محظورا في حالة رفض تموین زبون أو الرفض اللجوء الى مورد معین ، إذا كان  للتعاقد مع

  .1الغایة منه إقصاء مؤسسة من السوق 

تبدو المقاطعة كتصرف عمدي یرمي الى استبعاد عون اقتصادي من السوق ، هي ممارسة محظورة  و     

یمكن ان تكون على الصعید الأفقي بین مؤسسات  ا بغض النظر عن أثرها المنافي للمنافسة ، وبطبیعته

  متواجدین في نفس المستوى الاقتصادي بین منتجین ، كما یمكن ان تطبق على الصعید العمودي ، اي بین

  .موزعین  مؤسسات متواجدة على مراحل مختلفة من المستوى الاقتصادي بین منتجین و

  اقتسام الأسواق  –

الى  تهدفبالتالي  ، وتتجلى المؤسسات من خلال اقتسام الأسواق الى تعزیز وضعیتها الاقتصادیة      

الأمر بتواطؤ بین أو قد یتعلق دخول منافسین جدد ، بحیث تكون هذه الممارسة متعددة الأطراف ،  عرقلة

إنتاج أو توزیع منتوجات معینة في إقلیم آخر على سبیل المثال منح رخصة  إقصاء آخرین و فقط و مؤسستین

دید النصاب ـــــتح أون ـــــاقتسام الزبائ د منطقة جغرافیة وـــتحدیمن خلال  الأسواقن یتجلى اقتسام أ ، كما یمكن

 أرباح المبیعات ، تحظر هذه الممارسة لكن یسمح بهذه البنود في حالة تكون مشروعة و تحدید نسبة من و

  .2تحفظ الحقوق 

  التواطؤ بمناسبة اللجوء الى عروض عمومیة  –

 قطاع للعدید من العروض العمومیة و یعتبر المكان التي تظهر فیه الاتفاقات المقیدة للمنافسةیعد السوق      

ئیة هي ان العروض التواط للإشارة و، 3تظهر هذه الممارسة نتیجة التواطؤ غیر العلني بین المؤسسات  و

شروط  للمنافسة ، باعتبارها تتعارض مع الغایة المرجوة والمتمثلة في شراء سلع أو خدمات بأسعار و مقیدة

ل في التدلیس ـــــالمتمث ا خاصا بها وــمتماثلة في الأسعار وتكتسي طابعكالتواطؤ الذي یقدم عروض  مناسبة ،

  .غیة الوصول الى تحقیق أغراضهم الشخصیة بخداع الإدارات والجماعات المحلیة ، بهدف تقیید الممارسة  و

وغیر تنافسي ،  مصطنعمرتفعة بشكل  أسعارهذه الممارسة ، یقوم بعض المتعهدین بتقدیم  إطارفي      

تم اتفاق معه مسبقا للفوز بالصفقة بسعر مرتفع  أخرمتعهد  إنجاحالهدف من ذلك لیس الفوز بالصفقة بل 

  .الجهة صاحبة المشروع  أماممع الحفاظ على مظهر وجود منافسة وهمیة  أرباحیضمن له تحقیق 

  الحد من حریة المتنافسین  إلىالاتفاقات التي تهدف  *

  من ، وحول الاتفاقات التي ترمي الى المساس بحریة المتنافسین المتواجدین في السوق  الأمثلةتختلف      

                                                           

. 18لاكلي نادیة ، مرجع سابق ، ص   1
 

.40محمـــدالشریف كتو ، المرجع السابق ، ص   2
 

.  80المنافسة ، المرجع السابق ، ص  لاكلي نادیة ، قانون  3
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  .بند عدم المنافسة ، شبكات التوزیع   ، تحدید الأسعار أو الهوامشبین التقییدات التي تدور في الأسواق هي 

  تحدید الأسعار أو الهوامش  -

 فتقوم،  في تحدید أسعار البیع بصورة حرةالسعر من إحدى العوامل الأساسیة التي یجوز للمؤسسة یعد 

 تتبع سیاستها الخاصة بها دون وجود أي تواطؤ  المؤسسة بتوقع الاستراتیجیات الممارسة من قبل منافسیها و

لها  أو عرقلة أي تقیید ممارسة المنافسة أساسا من خلال الأسعار ، و فیما بینها أو تبادل المعلومات ، و

 في السوق ، فالاتفاق یتعلق بالتواطؤ بین  تحظر ذلك أي تحدید الأسعار وبالمساس بالمنافسة ،  فیؤدي مباشرة

 تطبیقه في السوق ، فغالبا یتخذ شكل الأعمال المدبرة بدلا من ل تحدید سعر لمنتوج معین والمؤسسات من اج

  .1في السوق نفسه  الاتفاقات الصریحة ترمي الى عرض نفس المنتوج بنفس الأسعار و

  بند عدم المنافسة  -

حریة العمیل  عرقلةالى خلال التعامل مع الأعوان الاقتصادیین ، یؤدي المنافسة  عدمانتشار بند      

  .أخرى  جهةیقید المنافسة من  ، و جهةالاقتصادي في التعامل من 

 بند عدم المنافسة شرط یجب على العمیل الالتزام به عند تعامله مع مؤسسة ما بعدم ممارسة نشاط  یعد    

 شرط المنافسة  ، ووهو منافسة الطرف الأخر  ألابحیث یمتنع عن القیام بعمل  الآخرمهنیا منافسا للطرف 

ة بین المؤسسات المعنیة ــــود مصلحة مشروعــــ غیر محظور في كل الحالات ، إنما هناك استثناء في حالة وج

  .مع تحدید المدة الزمنیة له ضرورة تحدید النشاط مرتبط بشرط عدم المنافسة  و

  شبكات التوزیع  –

تعتبر مرحلة من مراحل النشاط  و، 2مكانة أساسیة في المبادلات الاقتصادیة التوزیع تأخذ عملیة       

ة أخرى ، ـــــإیصالها للمستهلكین من جه ع أو الخدمات من جهة وـــــم في ترویج السلـــــها تساهــــالاقتصادي كون

یبدو  یه الاحتمالیین، ومشتر  بین منتوج معین وتعد شبكة التوزیع وسیلة تسویق هدفها تحسین الاتصال  لذلك و

  .الاستهلاك  و النشاط الاقتصادي قائمة بین الإنتاج التوزیع كمرحلة من مراحل 

                                                           

. 20المرجع السابق ، ص   1
 

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري ، الفرنسي  - لاكلي  نادیة ، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة  2

،  2012 -2011، الجزائر ،  2ن والأوروبي ، رسالة ماجستیر ، تخصص قانون أعمال مقارن ، كلیة الحقوق ، جامعة وهرا

  .   85ص 
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تسفر الى الحد من عدد الموزعین لمنتوج معین وتخفیف  لأنهاتمثل شبكة التوزیع تقییدا للمنافسة       

یتعدى  هذه الشبكات طابعا حصریا ، فنصبح بصدد توزیع حصري لا تأخذالمنافسة فیما بینهم ، لاسیما عندما 

  .1من خلال الشروط التي تفرض من طرف المنتج على الموزعین أومؤسسة واحدة ، 

  

  الاتفاقات  أشكال:  ب

التعاون بین المؤسسات بغرض تحسین الإنتاج من  دوره یهدف الى تكاثف الجهود وفي قانون المنافسة      

انه یمنع كل تواطؤ ناتج عن تلاقي  إلاخدمات ذات جودة عالیة ،  تقدیم سلع و المستهلك و اجل رفاهیة

المشرع لم یشترط شكل  بغرض تقیید المنافسة الحرة في السوق المعني ، و الأقلمتدخلین اثنین على  إرادتین

رة تواطؤ ، فبواسطته ل المدبالأعما ، بحیث اعتبر الممارسات و، فقد یكون اتفاق صریح أو ضمني معین له

، 2المؤسسات الى تحقیق مصالح غیر مشروعة عن طریق احتكار السوق والمساس بسیره العادي تسعى 

غیر قانونیا یتبعه الأعوان الاقتصادیین في السوق ، فلذلك تنقسم  المقید للمنافسة یعد تصرفا منافیا و فالاتفاق 

  .الممارسة المدبرة  جمعیات المؤسسات و قرارات واتفاقات عمودیة  و أفقیة  الى اتفاقات

  الاتفاقات الأفقیة  *

 هي تلك الاتفاقات تتم بین مجموعة من المتعاملین المستقلین فیما بینهم ، فلا یوجد أي تبعیة بینهم ، و       

على مستوى واحد في السوق ، مع الأخذ بعین الاعتبار بان حریة  یقومون بنفس النشاط الاقتصادي و و

في السوق تقتضي الحفظ على استقلالیة قرار المتعاملین الاقتصادیین سواء من حیث الدخول في  المنافسة

  .الأسعارالتوزیع أو تحدید  و  السوق أو الشروط العامة للبیع

في هذه الحالة یتم تموین السوق من طرف مؤسسات عدیدة متواجدة على مستوى واحد ، كتلك التي تبیع         

من طراز متشابه ، فبدل منافسة بعضها البعض بإمكان صناع السیارات أو موزعیها تحدید الأسعار  سیارات

التي تحقق لهم أرباحا كبیرة ، فیتفقون أعضاء المجموعة على توزیع السوق فیما بینهم وإقصاء المؤسسات غیر 

، وتهدف هذه الاتفاقات زیة وعرض سلعهم بأسعار رم 3إبعاد المنافسین من السوق المنتمیة كطرف فیهم ، و

  .زیادة في القدرة الإنتاجیة والتسویقیة  بشكل واضح الى تكامل اقتصادي و

  :حیث تظهر الاتفاقات في الكثیر من الصور منها 

                                                           

.  44بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
 

.  99زایدي أمال ، مرجع سابق ، ص   2
 

، رسالة الماجیستیر في القانون ،  03-03والأمر  06-95ناصري نبیل المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر  3

  . 65، ص   2004 - 2003عة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ،تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جام
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  وفقا لقاعدة  الأسعارتعد من الاتفاقات التي تقوم على اقتصاد السوق الحر بتحدید  : الأسعاراتفاقات تحدید  -

  .الخدمات  للسلع و الأدنى و الأعلى، مثل تحدید السعر العرض والطلب 

  تتم بین متنافسین على أساس تقسیم مناطق جغرافیة محددة في السوق وذلك حسب :اتفاق تقسیم الأسواق - 

  .نشاطها ونوعها 

 نقصد في القاعدة العامة ان لكل شخص حق التعامل مع من یرید ، لكن  و:  اتفاق الامتناع عن التعامل -

  . 1الالتزام بشرط احترام الأعمال التي یقومون بها المتنافسین الآخرین 

  الاتفاقات العمودیــة  *

أو التوزیع أو الخدمات ،   یقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في سوق الإنتاج

 حیثموزعین یعملون في مستوى اقل منه ، و  كتلك التي تبرم بین منتج یتواجد في مستوى عال نسبیا و

التوزیع بمعنى من الحركة العمودیة للبضائع ، انطلاقا  تستمد هذه الممارسات مرجعیتها من سلسلة الإنتاج و

من منتج المواد الأولیة الى المستهلك والصانع والموزع  ، كما یفرض سعر البیع على الموزع مما لا یسمح 

  .2هذا هو المشكل الذي یمس بحریة تحدید السعر في السوق  و له بتحدید هامش ربحه ،

یعد  كما تجدر الإشارة ان یأخذ الاتفاق المقید شكل تجمع بالشخصیة ویسمى بالاتفاق العضوي ، و 

في هذه الحالة تكییف تصرفات هذه الهیئات باتفاق  ذلك الاتفاق المبرم بین النقابات المهنیة والجمعیات ، ، و

بالتالي لا  منافیة لقواعد المنافسة ، و افسة عندما یتضمن موضوعها تأسیسي على قرارات تكونمقید للمن

  .3إلا إذا كانت مقیدة للمنافسة یمكن حظر الاتفاقات العمودیة أو الأفقیة 

جدالا  اثأریتم بین مؤسسات متنافسة ، لذلك مما  فان هذا النوع من الاتفاقات لا  بناءا على  و   

سالف  03-03 الأمرالعكس ، رغم ان المادة السادسة من  أومحظورة  الإنفاقاتفقهیا حول هذا النوع من 

 4هذه القرارات متى كانت تهدف الى عرقلة المنافسة حظر تشملبالتالي  ، و الأنواعالذكر جاءت شاملة لكل 

  .التجاریة الرغم من ان شبكات التوزیع تعد أساسیة في المبادلات  على

  قرارات جمعیات المؤسسات  - 2

ترك  وإنمامن الملاحظ ان المشرع الجزائري لم یتناول هذا النوع من الاتفاقات في قانون المنافسة 

تتجسد في منظمات من الممكن  الاتفاقات العضویة و أشكالللاجتهادات القضائیة ، حیث تعد شكل من 

                                                           

.  57نصیرة ، المرجع السابق ، ص زوطاط   1 

كشرود رمزي ، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات الضبط ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق  2 

. 16، ص   2018/2019والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، الجزائر ،    

.  20جلال مسعد زوجة محتوت ، المرجع السابق ، ص  3
 

. 33بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   4
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التي تساهم في مجال هذه  ، و 1التي تجمعها من خلال قراراتها على النشاط الاقتصادي للمؤسسات  تأثیرها

كل تعبیر عن إرادة جماعیة لعدة مؤسسات "  بأنهاعرفها الفقه  أخربمعنى  القرارات المهنیة والتنظیمیة ، و

  . 2" هیكل واحد من اجل تحقیق هدف واحد مشترك مجتمعة داخل 

قرارات جمعیات  هذا ما یجعلها مختلفة عن الاتفاق ، و جماعیة في قرار واحد و إرادةتمثل هذه المنظمة  و     

أو قرارات متعلقة بعلاقات  للأسعارمثل تحدید الجماعي " الجمعیة " المؤسسات تعتبر قرارات داخلیة لها 

  .الجمعیة مع الغیر 

  رة ــالممارسة المدب - 3

تعرف على أنها نشاط  وتدخل ضمن الاتفاقات المقیدة للمنافسة الأعمال أو الممارسة المدبرة ،    

دون ان تتجسد في شكل اتفاقات ضمنیة عن طریق التواطؤ البسیط  بین المؤسسات في الخفاء وقائم تعاوني 

 القضاء على المنافسة ، ویشمل عنصرین الأول مادي المتمثل في القیام بالتقیید أو  ، و ثر كتابيأتترك 

  . 3الأخر معنوي المتمثل في تخلي المؤسسة عن إتباعها لسلوك خاص بها في السوق 

تتمیز الأعمال المدبرة بالتنسیق في السلوك بین المؤسسات التي یمكن ان تظهر من خلال وقائع  و 

خلال امتناع كل عون اقتصادي اعتماد أسعار متطابقة ، أو اعتماد أسعار متماثلة ، كما قد تتحقق من  مثل

امتناع عون أخر عن الاستثمار في منطقة أخرى بما یوحي  الاستثمار في منطقة معینة من السوق و عن

  .4اقتسام الأسواق  عملیة

  الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات :  ثانیا

للاتفاقات المحظورة تمس بالحریة الاتفاقات المقیدة لیس بمبدأ مطلق ، فالمشرع الجزائري سمح حظر  یعد

التي یمكن ان یثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما الى استثناها من الحظر ، فالاتفاق والممارسات  التنافسیة و

الناشئة  تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة و

  .ها التنافسیة بالدخول الى السوق لتعزیز وضعیت

                                                           

. 34المرجع نفسه ، ص   1
 

  . 18نادیة ، المرجع السابق ، ص  لاكلي 2

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة ،   4، العدد  6، الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، المجلد  عیسى بلفاضل3 

  .  331، ص  2012جامعة غردایة ، الجزائر ، دیسمبر 
القانون الخاص ، تخصص شفار نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن ، رسالة ماجیستیر في  4

، ص  2013 -2012المستهلكین ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران ، الجزائر ، / علاقات الأعوان الاقتصادیین 

42  .  
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 المتمثلة  و 03- 03لقد ذكر المشرع الجزائري استثناءین على مبدأ الحظر في المادة التاسعة من الأمر  و

 تنظیمي والاستثناء الذي یقوم على تبریر التقدم الاقتصادي  أوفي الاستثناءات الناتجة عن نص تشریعي 

  .والتقني 

  نص تشریعي أو تنظیمي  التبریر الناتج عن - 1

تبین  ان مجلس المنافسة إذا ، بمعنىنرى ان المشرع الجزائري استعمل عبارة نص تشریعي أو تنظیمي      

یقوم بمعاقبة المؤسسات  لا وجود ممارسة تقید المنافسة وتعیق السیر العادي في السوق یجیز وجودها و

 الأعوانیعد النص القانوني تبریرا بممارسة  و ،یرجع لوجود نص قانوني یسمح لها بذلك المرتكبة لها ، 

  . 1الاقتصادیین لفعل منافي للمنافسة 

  التبریر الناتج عن التقدم الاقتصادي والتقني  - 2

التاسعة الإعفاء من العقوبة ، حیث نصت المادة  و یعد استثناءا في تبریر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

الممارسات التي یمكن ان یثبت أصحابها أنها تؤدي الى تطور  یرخص بالاتفاقات و: " نه على أ منه

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل ، أو من شانها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

اقات والممارسات التي كانت التنافسیة في السوق ، لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتف بتعزیز وضعیتها 

  .2" محل ترخیص من مجلس المنافسة 

فیما یتعلق  خاصةالتصنیع ،  و الإنتاجوالمراد بالتطور الاقتصادي أو التقني هو تحسین في عملیة      

التكالیف ورفع الجودة وتحسین من شبكات التوزیع ، فاقر المشرع هذا الاستثناء من اجل المساهمة  بخفض

دعم المؤسسات الصغیرة من  أخیرا و،  أفضلمناصب شغل جدیدة واستغلال الموارد البشریة بشكل  في توفیر

  .تحقیق منافسة نزیهة بعیدا عن الغش أو الاحتكار  الدور التي تلعبه في تحسین اقتصاد الوطني و جهة 

  التجمیعات الاقتصادیة :  ثالثا

ل ـــــها المشاكـــــتصادیة فرضترورة اقـــــــادي كضـــــــرة التجمیع الاقتصــــــیاة الاقتصادیة ظاهــــعرف الحـــــــــــت

المتوسطة ، لمواجهة المؤسسات الأكبر منها أو  التي تعرقل تقدم المشروعات الصغیرة والصعوبات  و

مواجهة  فیعد التجمیع الاقتصادي عنصرا مهما في تنمیة وتطویر الاقتصاد الوطني و المهیمنة في السوق ،

،   وق ــــــهة المؤسسات القویة داخل الســــــــــام المؤسسات الصغیرة لمواجـــیعتبر كأداة أم ، و الأجنبیةالمنافسة 

                                                           
عمال، ، مجلة البحوث في العقود وقانون الأ 1، العدد " النظام القانوني الاتفاقات المحظورة في القانون الجزائري " نجاة سعیود ،  1

  . 47، ص  2016جامعة جیجل ، الجزائر ، دیسمبر 

. 50بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   2
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وعلى الرغم من مشروعیة التجمیعات الاقتصادیة تفرض الرقابة علیها لضمان  طریقة لتحقیق الفوائد ، و

  .المنافسة العادلة في السوق الوطنیة 

یكون ذلك باعتماد احد الآلیات المنشئة للتجمیعات الاقتصادیة ، إما عن طریق إدماج عدة شركات  و      

أیضا یمكن ان یتم التجمیع بموجب عقد أو إنشاء  في شركة واحدة ، أو عن طریق استخدام النفوذ ، و

ذلك بموجب الأمر  ، و لآلیاتا هذهالتشریع الجزائري اعتمد التجمیعات الاقتصادیة بكل  مؤسسة مشتركة ، و

  :یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا : " منه التي تنص 15سالف الذكر في نص المادة  03- 03

   كانت مستقلة من قبل  أكثر أواندمجت مؤسستان. 

   حصلت مؤسسة  أو،  الأقلطبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على  أشخاصعدة  أوحصل شخص

غیر  أوجزء منها ، بصفة مباشرة  أوعدة مؤسسات  أوعدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة  أو

 ، عن طریقمباشرة

  أو بموجب عقد أو بأي المؤسسة  أصولعن طریق شراء عناصر من  أوالمال  رأسفي  أسهماخذ

  .أخرى  وسیلة

  ظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة  و  أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع. 

ة ــــــــــته القانونیــــــــوعلیه فان المشرع یقصد بالمؤسسة كل كیان یمارس نشاطا اقتصادیا من حیث طبیع   

خدمات في السوق ، فیجب الإشارة ان التجمیعات الاقتصادیة  تقوم بتقدیم منتوجات و تمویلها ، و كیفیة و

ردود إنتاجها ـــــــا في مل زیادة كفاءتهــــــــــللتجمیع من اج، حیث تلجا المؤسسات التابعة 1للمنافسة  لیست منافیة

یمنعها من ممارسة نشاطها بل یحظر ما قد ینتج عنها من ممارسات  قانون المنافسة لا نإ رفع أرباحها، و و

  .منافیة للمنافسة 

  الاقتصادیة  للتجمیعات المنشئة الآلیات  - 1

  مستقلة من قبل ، لغرض أكثر أومؤسستان  بتكتلتتم  إذبسیطة ، تعد عملیة تجمیع المؤسسات كعملیة     

، أو الاندماج  أسلوب إتباعلتحقیق هذا التجمیع یلزم على هذه المؤسسات  تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، و

  .أو عن طریق المراقبة المؤسسات المشتركة 

  الاندماج آلیة  –

كآلیة قانونیة لتوحید المؤسسات بهدف تحسین الكفاءة وتوسیع النشاط أو تعزیز القدرة  یعد الاندماج    

 یعرف أیضا هو ضم شركتین ، أو أكثر قائمتین على وجه القانون في مؤسسة أو شركة واحدة  التنافسیة ، و

                                                           
 ت، مجلة الباحث للدراسا 2، العدد  9، المجلد " الآلیات القانونیة لضبط الممارسات المنافیة للمنافسة " مركب حفیزة ، 1

  . 539، ص  2022، جوان  1الأكادیمیة ، جامعة الجزائر 
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 الاندماج تصبحبعد الموافقة من مساهمي الشركة المندمجة ، بشرط ان یكونا موحدتان في الموضوع ، فبعد 

  .1إحداهما  الأقلعلى  أوینشا عن الاندماج زوال الشركتین القائمتین  وحدة اقتصادیة ، و

  

  الاندماج عن طریق الضم * 

یتم فیه ضم مؤسسة أو أكثر ، بحیث یتم استحواذ المؤسسة الدامجة على  هو نوع من الاندماج

  .المؤسسة المندمجة ، مما یؤدي الى انقضائها 

  الاندماج عن طریق المزج  * 

ینتج عن ذلك شخص  بحیث ، تأسیسهاقیام عدة شركات قائمة بنقل ذمتها المالیة الى شركة جدیدة یتم 

یجتمع فیها مشروعاتها وأهدافها لتضمن  التزامات الشركات السابقة ، و معنوي جدید یستحوذ على حقوق و

  .2تحقیق أهداف مشتركة  اقتصادي جدید قادر على المنافسة و كیان 

   الاندماج عن طریق الانقسام * 

بحیث تندمج هذه الأخیرة فیما  انقسام ذمتها المالیة لتشكل عدة شركات ، یتم بموجبها انفصال الشركة ، و     

  .بینهما ، أو بین عدة شركات أخرى 

  الآثار المترتبة إثر عملیة الاندماج* 

المستوعبة الشركة یكتسبون بقوة القانون صفة شركاء في  فهمفبالنسبة لشركاء في الشركة المستوعبة ،        

الشركة الدامجة  فتصبح بالنسبة للدائنین ، أما و ،تعدیل على عقود العمل  أیها یطرأ، ومن جهة أخرى ، لا 

وحمایة لحقوقهم ،  ،تجدید الدین الحلولدون ان یترتب على هذا  الجدیدة مدینة لدائني الشركة المستوعبة ، أو

و هذا یوما  30خلال نشر الاندماج على عملیة الاندماج متى كان الدین سابق لتاریخ الاعتراض  یجوز لهم

لتلقي الإعلانات  الصحف المعتمدة إحدى في 3من القانون التجاري الجزائري 756المادة  علیه تما نص

  .القانونیة 

  :المؤسسة المشتركة كآلیة لتجسید التجمیع الاقتصادي  – 2  

  إنشاء المؤسسة المشتركة كآلیةإمكانیة على  03- 03من الأمر  الثالثة عشر الفقرةالخامسة نصت المادة      

                                                           
داود  منصور ، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، رسالة ماجستیر في القانون ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق  1

  . 3، ص  2010- 2009والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

دراسات القانونیة ، مجلة معالم لل 5، العدد " رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة لحمایة المنافسة " والي عبد اللطیف ،  2

  .  134، ص  2018والسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محــمـد بوضیاف ، مسیلة ، الجزائر ، دیسمبر 

 19، الصادر  101المتضمن القانون التجاري ، ج ، ر ، العدد  1975سبتمبر  26موافق  59- 75من الأمر  756 المادة 3

  .   2022ماي  14الصادرة  32، ج ، ر ، العدد  2022ماي  5المؤرخ في  09-22لقانون المعدل والمتمم ل1975دیسمبر 
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هي مؤسسة فرعیة تتمتع باستقلالها القانوني والمالي ، تنشا من طرف مؤسستین  الاقتصادي ، ولتجمیع  

بل  ،" وحدة نشاط" وتجدر الإشارة هنا الى أن المعیار القانوني لاعتبار هذه العملیة تجمیعا لیس أو أكثر ، 

  .مشتركة وتكامل اقتصادي   هو تحقیق أهداف إستراتیجیة

، 2022یبرز هذا التكامل جلیا في القطاعات التكنولوجیة المتقدمة ، حیث نجد مثالا واقعیا في سنة  و

عملاق " صناعة عملاقة" Hondaو شركة "والبرمجیات  اعملاقة التكنولوجی " Sonyحین قامت شركة 

  " . AFFELA" علامة  تحت بإنشاء مؤسسة مشتركة لإنتاج سیارات كهربائیة ذكیة "صناعة السیارات 

 تطویر البحث العلمي ، إن هذا التحالف یهدف الى دمج الخبرة البرمجیة مع التصنیع المیكانیكي و

 فإنشاء التجمیعات الاقتصادیة تمكنها من تحقیق عدة مزایا ، أهمها تعزیز الوضعیة التنافسیة والحصول 

 تخدم الاقتصاد الوطني ویؤهلها في نفس الوقت نفسه لرفع تحدي  على حصص جدیدة في السوق ، و

ل الظاهري لها إلا انه بالرغم من الاستقلا منافسة المؤسسات الاقتصادیة الموجودة في الدول الأجنبیة ، و

  . للمؤسسات الأم المنشئة له "  الرقابة" ـــــیظل خاضعا ل

  التجمیعات الاقتصادیة  ضبط آلیات: ثانیا 

 الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف الى فحص ومراجعةان 

تكمن الشروط القانونیة  الحرة ، والحد من أثارها السلبیة على المنافسة  عملیات تجمیع المؤسسات ، و

  : الرقابة فیما یلي  و  لخضوع هذه التجمیعات للضبط

  للضبط التجمیعات الاقتصادیة  لخضوعالشروط القانونیة  - 1

الجزائري مجموعة من الشروط التي بموجبها تخضع عملیة التجمیع الاقتصادي لقد وضع المشرع          

  :هذه الشروط في المعاییر التالیة مجلس المنافسة وتتمثل  و رقابة لضبط

  :مساس التجمیع بالمنافسة  معیار* 

لتقییم عملیات  مجلس المنافسة المساس بالمنافسة هي المعیار الأساسي الذي یعتمد علیه تعتبر فكرة

أن التجمیع قد یؤدي الى الهیمنة  ىعل ، ركز المشرع 03- 03من الأمر 17نصت علیه المادة فالتجمیع ، 

اقتصادیة مما یسمح لها بعرقلة وجود منافسة فعلیة ،  هي وضعیة تعطي للمؤسسة مركز قوة على السوق ، و

المنافسة ، مما یتحرى عن أي تأثیر سلبي  فكرة المساس هي فكرة مرنة تخضع  للسلطة التقدیریة لمجلس و

  .من مدى وجود ممارسات مقیدة للمنافسة  یدرس أثار التجمیع لیتأكد على المنافسة ، و
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  :القانوني الحدالتجمیع  تجاوز معیار*  

 لضبط حد الخضوع لرقابة استنادا الى نسبة محددة من حصة السوق هو الإطار الذي اعتمده المشرع       

من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق  %40: التي یسعى أطراف التجمیع الى بلوغها ، حددها ب 

تجاوز الحد المسموح به للتجمیع  فیخضع  ، و 03- 03 من الأمر18معینة ، هذا ما جاء في نص المادة 

دلیل على قوة و هیمنته على السوق ، بحیث تظهر مكانته   مباشرة لرقابة على اعتبار الحصة السوقیة

  .1التنافسیة 

كما یجوز الترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة رغم تأثیرها على المنافسة أو تجاوزها نسبة التي تفوق   

  2.متوفرة  من المبیعات أو المشتریات في سوق ما ، عندما تكون مزایا التجمیع المحددة قانونا 40%

  : إجراءات الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة - ب

  :وتتمثل في العناصر التالیة       

  : طلب الحصول على الترخیص بالتجمیع * 

یتولى مجلس المنافسة اتخاذ قرار ،  03- 03سابقة الذكر من الأمر  17علیها المشرع في المادة  صن       

على لوزیر الأول المكلف بالتجارة ، و الاقتصادیة لكن بعد أخذ رأي ا  الترخیص أو رفض الترخیص للتجمیعات

  .أشهر  03بإخطار بعملیة التجمیع خلال أجل   مؤسسات الأطراف أن تقوم

  :یتضمن طلب الترخیص مجموعة من الشروط والوثائق وهي       

  مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنیة أو من ممثلیها  219-05طلبا وفقا لنموذج المدد بالمرسوم  

  المفوضین قانونا.  

  219-05استمارة المعلومات وفقا لنموذج المذكور في المرسوم .  

  تبریر السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص اللذین یقدمون الطلب.  

  نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة.  

 نسخة من حصیلة السنوات الثلاثة الأخیرة المؤشر علیها والمصادق علیها من طرف محافظ الحسابات.  

                                                           
كواشري سارة ، بن قري ایمان ، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، تخصص في قانون  1

  . 41، ص   2022-2021، برج بوعریریج ، الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد البشیر الإبراهیمي 

،التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة ، مذكرة الماستر ، تخصص قانون أعمال ،  دریس كریمة ، ذیابي منار 2

  . 36، ص   2018-2017، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
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 أو یودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل  مرفقاته من الملاحق في خمس نسخ یرسل الطلب و ،

  . 1استلام أو ترسل له عن طریق إرسال موصى علیه  وصل

  :البث في الترخیص   * 

، یملك المجلس  معتمدا على عدة عواملمعمقة  مجلس المنافسة بدراسة عملیة التجمیع دراسة یقوم          

أشهر من  03  یبث فیه في اجل السلطة التقدیریة مع الأخذ بعین الاعتبار مدى تأثیرها على المنافسة ، و

  .تاریخ إیداع طلب الترخیص 

  یمكن ان یتضمن قرار مجلس المنافسة الصادر بشان 03-03من الأمر  19بالرجوع الى المادة  و  

  :طلب الترخیص بالتجمیع ما یلي 

  : بالتجمیع قبول *

  .من مشروعیته و عدم مساسه بالمنافسة  تأكدقد یقبل المجلس التجمیع إذا            

  :تعلیق التجمیع  *

أو تعهدات تقدمها  ، مع تعلیق دلك على تحقیق شروط یراها ، قد یقر المجلس بعملیة التجمیع مبدئیا         

 03-03من الأمر  62ها في المادة ــــــى العقوبة المالیة منصوص علیـــــــأطراف التجمیع للتخفیف من أثاره عل

أو المؤسسة التي تكونت  من رقم الأعمال ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع %5یمكن أن تصل الى  و

  .التجمیع من عملیة

    :رفض التجمیع  *

تبین له ان العملیة تترتب علیها أثار إذا  رفض الترخیص بالتجمیع  سلطة المنافسة مجلس یملك         

ذلك بموجب قرار معلل بعد أخذ رأي  و 2تؤدي الى هیمنة في السوق سلبیة جسیمة تمس بالمنافسة الحرة و

اقتضت المصلحة ذلك نصت علیه المادة  أذاكما یمكن ان ترخص الحكومة تلقائیا  ، الوزیر المكلف بالتجارة

  .المعنیة بالتجمیع الذي كان محل الرفض من مجلس المنافسة  الأطرافبناء على طلب من  أو،  منه 21

كما یمكن القول ان هناك استثناءات واردة على رفض التجمیع الاقتصادي التي یمكن ان یثبت       

من شانها السماح  أوتساهم في تحسین التشغیل  أوبها أنها تؤدي لاسیما الى تطویر قدراتها التنافسیة أصحا

  . المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق  و الصغیرة  للمؤسسات 

                                                           

، 2005یونیو سنة  22الموافق  1426جمادى الأولى عام  15مؤرخ في  05/219التنفیذي رقم من المرسوم  07المادة   1 

.  05،  یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، ص   43جریدة الرسمیة ، العدد    

. 49بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص  2
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 وتتمثلعلى الترخیص بالتجمیع في المادة الواحد والعشرین مكرر منه المشرع الجزائري استثناءین  أوردوقد     

  .في الناتج عن نص تشریعي أو تنظیمي

  أثر الممارسات المنافیة للمنافسة على المستهلك وحتمیة حمایة المستهلك : المطلب الثاني 

حمایة  تسعى المنافسة الى الحفاظ على حسن سیر السوق الذي یعد من النظام الاقتصادي ، إذ یكمل

كل من  هنا تكون نقطة التلاقي بین  المنافسة المشروعة ، وبقواعد  للمستهلك عن طریق اهتمامه بالسوق و

الأطراف  قانون حمایة المستهلك فكلاهما یهدفان لوضع أحكام غایتها الحیلولة دون تعسف قانون المنافسة و

  .الاقتصادیة  من تم حمایة المستهلك الذي یحتل المركز الضعیف في العملیة  المهیمنة على السوق ، و

الآثار السلبیة التي تنجر من هذه الممارسات في تقیید المنافسة  ق الى تعریف المستهلك وعلیه نتطر  و

  .احتكار السوق ، فلابد ان یتدخل مجلس المنافسة لضبطها  و

  تعریف المستهلك قبل تعدیل قانون حمایة المستهلك : الفرع الأول 

 ، 1بالموقف الفرنسي في تحدید مفهوم المستهلكیعتبر التشریع الجزائري من أوائل التشریعات المتأثرة   

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك ، نلاحظ ان المشرع  02- 89ذلك من خلال القانون رقم  و

لم یرد تعریف المستهلك ، بل اكتفى بوضع القواعد و الآلیات العامة لحمایته ، إلا انه تدارك ذلك  الجزائري

- 30فيقمع الغش الصادر  المتعلق برقابة الجودة و 39- 90المرسوم التنفیذي  وعرفه من خلال فیما بعد 

كل شخص یقتني :" عرف المستهلك على انه حیث الفقرة الأخیرة  02ذلك من خلال المادة  و 1990- 01

مجانا منتوجا أو خدمة معین الاستعمال الوسیطي أو النهائي لسد حاجته الشخصیة أو حاجة  بثمن أو

  .2" حیوان یتكفل به أخر أو شخص

المشرع  اخذ بالمفهوم الضیق للمستهلك معتبرا إیاه ذلك فنلاحظ أن نصت علیه المادة ، ما على بناء   

لذلك إذا كان  الخدمات من اجل استعمالها في احتیاجاته الشخصیة ، و الذي یقتني المنتجات و الشخص

  .یعتبر من المستهلكین بل من المهنیین هدف الشخص من الاقتناء تلبیة حاجاته المهنیین فهو لا 

  

                                                           
، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، رسالة ماجستیر في القانون ، تخصص المسؤولیة المهنیة ، كلیة ارزقي  زبیر 1

  . 40، ص    2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 
 5جودة وقمع الغش ، الجریدة الرسمیة العدد المتعلق برقابة ال 1990ینایر  30المؤرخ في  39- 90التنفیذي رقم  المرسوم  2

  .1990ینایر  31الصادرة في 
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  في التشریع الجزائري الجدیدتعریف المستهلك :  الفرع الثاني

 "یة المستهلك وقمع الغش على أنه بحمایتعلق  03-09من القانون نصت المادة الثالثة الفقرة الواحدة 

 للاستعمال النهائي من اجلكل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة 

  . 1" حیوان یتكفل به  أو أخرتلبیة حاجة شخص  أوتلبیة حاجاته الشخصیة 

 الذي یحدد القواعد المطبقة على  04- 02ورد في نص المادة الثالثة الفقرة الثانیة من القانون كما  و

 یقتني سلعا قدمت للبیعكل شخص طبیعي أو مهني : " الممارسات التجاریة في تعریف المستهلك على انه 

 ، من خلال نص المادة نرى ان المشرع عرف "ات عرضت مجردة من كل طابع مهنياو یستفید من خدم

  .المستهلك هو كل شخص طبیعي أو معنوي مجرد من الطابع المهني 

إبقائه  بناءا على ما نصت علیه المادتین السابقتین ، یتضح ان المشرع الجزائري أكد في موقفه و و

لكنه وسع من حیث  صفة المستهلك بالنسبة للاستعمال الشخصي بالنسبة للشخص الطبیعي ، و على 

  .یستفید من الحمایة القانونیة في حالة تلبیة حاجاته الشخصیة  للشخص المعنوي بصفته مستهلكا و الحمایة

  الممارسات المنافیة للمنافسة على المستهلك تأثیر: الفرع الثالث  

قد ساهم في حدة هذا الجدل  ولقد ظل موضوع حمایة المستهلك مثار جدا في كثیر من الدول ،  

مضاعفة قوتهم الاقتصادیة في السوق عن  إلىفي غالبیة الأحیان  2بعض المتعاملین الاقتصادیین  سلوك

هم الذاتیة ـــــــتحقیق مصالحعى هؤلاء الى ــــــد المنافسة الحرة حیث یســـــطریق استعمال أسالیب تتنافى مع قواع

مما جعل قضیة حمایة المستهلك بمثابة صداع مزمن یواجه كل الدول ، حیث ، نقص وعي المستهلكین  و

التي تنعكس بآثارها السلبیة على أخذت على عاتقها قضیة حمایته من هذه الممارسات غیر المشروعة 

  :ساسیة الآتیة التي تتمثل في العناصر الأ المستهلك و

  المبرر للأسعار  غیرارتفاع : أولا 

الاتفاقات السریة بین  أومن ابرز الممارسات المنافیة للمنافسة ، خاصة حالة الاحتكار هي  و      

حرمان المستهلك من  في التحكم في الأسعار بشكل اصطناعي ، فتؤدي الى غیاب المنافسة ، و المؤسسات 

إرهاق القدرة الشرائیة للمستهلك  إلىتقیید المنافسة تؤدي مباشرة  فإنبالتالي  التنافسیة ، والأسعار  الاستفادة من

 .  

                                                           
  .المعدل والمتمم  03-09من القانون  3/1المادة  1

، مجلة البحوث   02، العدد  03، المجلد " حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة " الزهرة ،  حاج شعیب فاطیمة  2

  .  334، ص  2018في الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ابن خلدون ، تیارت ، الجزائر ، جوان 
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  تقیید حریة الاختیار : ثانیا 

  الخدمات ، یصبح  غیاب تنوع المنتجات و في حالة تقلیص عدد المتعاملین الاقتصادیین من السوق ، و    

  مبدأیتنافى مع  هو أفضل ، وهو ما هو متاح بدل ما ما اقتناءالمستهلك أمام خیارات محدودة ، فیجبر على 

  حریة الاختیار في السوق ، فالممارسات الاحتكاریة تمنع دخول منافسین جدد مما یحد من تنوع المنتجات 

  .الخدمات المتاحة  و

  ضعف النوعیة والجودة : ثالثا 

حجب المعلومات الضروریة عن المستهلك حول خصائص المنتجات  إلىقد تؤدي هذه الممارسات     

  .خفض جودة المنتجات لتحقیق ربح السریع على حساب المستهلك  إلى تلجأ ومواصفاتها ،  و الحقیقیة

  الإضرار بثقة المستهلك في السوق : رابعا 

تصاد والمؤسسات ، حیث تداعیات سلبیة خطیرة على الاق إلىتؤدي الأضرار بثقة المستهلك في السوق    

من ابرز أسباب الأضرار بثقة المستهلك هو ضعف أو غیاب  الثقة حجر الزاویة في العملیة التبادلیة ، و تعتبر

  .سوء الخدمات ما بعد البیع  منتجات غیر مطابقة للمواصفات القانونیة و إنتشارالمتمثلة في  الرقابة

  الإشهار الكاذب في تضلیل المستهلك : خامسا 

  وسائل غیر قانونیة كالإشهار الكاذب في تقدیم إلىالمؤسسات في إطار المنافسة غیر المشروعة لجوء      

 معلومات ناقصة أو غیر صحیحة على الإطلاق حول خصائص منتج أو سعره أو فعالیته أو مصدر صنعه ،

  .المعاملات الاقتصادیة بالتالي یؤثر هذا السلوك على إرادة المستهلك مما یمس بمبدأ الشفافیة في  و

  احتكار السوق : سادسا 

تجبره على شروط البیع التي  الممارسات الاحتكاریة تمنع المستهلك من الاستفادة من المنافسة ، و     

  .المؤسسات  تفرضها

المتعلق بالمنافسة  الى حظر الممارسات المنافیة  03- 03 الأمرعلى ضوء هذا المنوال ، یسعى  و    

بینما تشجع التي تضر مباشرة بمصالح المستهلكین الاقتصادیة ،  التي تعرقل حریة التجارة و للمنافسة

الحد من هذه الممارسات المنافیة  أجلمن  تخفیض الأسعار ، و الاتفاقات التي تؤدي الى تحسین الإنتاج و

ضرورة  تعتبر عدوان اقتصادي مباشر یقع عبئه على المستهلك ، تفعیل الدور الرقابي و للمنافسة التي 

السریة التي ترفع الأسعار بشكل  الإتفاقاتتعزیز صلاحیات مجلس المنافسة في الكشف ألاستباقي عن 

كما إشراكها كطرف أساسي في الدعاوي القضائیة ،  تقویة دور جمعیات حمایة المستهلك و اصطناعي ، و

كیفیة  في تكثیف الحملات التحسیسیة لتعریف المستهلك بحقوقه القانونیة و یجب نشر الثقافة الاستهلاكیة
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كذلك جعل العقوبات المالیة على المؤسسات المخالفة تتناسب مع حجم الأرباح  الإخطار عن التعسف، و

  .ردعي حقیقي  أثروجود  غیر المشروعة التي حققتها ضمن

  حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة هو حتمیة قانونیة تفرضها ضرورة الحفاظ على إذن،      

  الابتكار لا لضمان سوق عادل یسوده  للأفراد الأساسیةالتوازن بین حریة المبادرة الاقتصادیة وبین الحقوق 

  . للاحتكار

  حتمیة حمایة المستهلك كضمانة لنظام اقتصادي : الفرع الرابع 

نزاهة النظام  اقتصادیة لاغنى عنها ، لضمان توازن و حتمیة قانونیة وتعتبر حمایة المستهلك         

أو الممارسات التجاریة  الإحتكارالاقتصادي التنافسي ، ففي ظل حریة التجارة والمنافسة ، یمیل السوق نحو 

القانونیة لحمایة المستهلك ،  للآلیاتغیر النزیهة التي قد تضر بالمستهلك ، فتدخل المشرع الجزائري بوضعه 

بناء على ذلك فحتمیة هده  استمرار تفعیل المنافسة الحرة ، و فكانت في الوقت نفسه ضمانة للمستهلك و

  :ي العناصر التالیة تنحصر ف الاقتصاديالحمایة كضمانة للنظام 

   هدف مشترك :أولا 

جودة عالیة  الخدمات ذات توفیر السلع و إلىقانون حمایة المستهلك  یهدف كل من قانون المنافسة و       

  .بأسعار تنافسیة 

  منع الاحتكار و شفافیة السوق  :ثانیا 

لضمان شفافیة الممارسات التجاریة ، مما یرسخ  آلیةالوسم  و 1 الإعلامتعد حمایة المستهلك عبر         

  .المنافسة النزیهة 

  رضا مستنیر : ثالثا 

مستنیرة ، خاصة في  یكون إقباله على المنتجات ناتجا عن إرادة حرة و أنحمایة المستهلك تضمن         

  .ظل عروض المنافسة مما یمنع استغلاله 

  :حقوق المستهلك  -

في  ، الحق في الإعلام ، الحق2السلامة  تكریس حقوق أساسیة له تتمثل الحق في الأمن و           

  .الحق في التمثیل   الاختیار ، و

  

                                                           
1
مقارنة تشریعیة لضبط  –مستهلك الجزائري النظام العام الاقتصادي وتطبیقاته في قانون حمایة ال" بن امینة مصطفى ،   

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة ،  جامعة مصطفى  01، العدد  05سلوك العون الاقتصادي ، المجلد 

   .1189، ص  2020اسطمبولي ، معسكر ، الجزائر ، جوان 

. 1191نفسه ، ص المرجع   2
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  :الترسانة القانونیة  -

بناءا  و ا فعالاقانونی ایوفر إطار  قمع الغش یضبط السوق و حمایة المستهلك و قانون أنحیث           

تلازم ، فبقدر  هي علاقة تكامل و و قواعد المنافسةتقدم ، یتضح أن العلاقة بین حمایة المستهلك  على ما

رائیة للمستهلك ـــــــــي تدمیر القدرة الشــــة فـــالاتفاقات السری ما تساهم الممارسات المنافیة للمنافسة كالاحتكار و

أداة ضبط جوهریة لضمان  تمثل ة حتمیة للمستهلك حریته في الاختیار ، فان تكریس حمایة قانونی إعدام و

لا یمكن الحدیث عن نظام  ،النزاهة في المعاملات التجاریة  حمایة النظام الاقتصادي و استقرار السوق و

 اقتصادي تنافسي حقیقي دون حمایة فعالة للمستهلك فحمایته لیست تقییدا للمنافسة بل هي تؤطیر قانوني

ضمانة أساسیة  یجعلهاتوازن السوق ، مما  الشریفة ، بحیث یضمن النزیهة ویضمن بقاء المنافسة 

   .لاستمراریة النظام الاقتصادي الحر 
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    خلاصة الفصل الأول   

 ان قانون المنافسة رغم تكریسه لقواعد تنظیم نهایة الفصل یمكن استخلاص ما تم عرضه یوضـح وفي

 الواقع العملي یشهد إخلال بمبدأ وقواعد المنافسة النزیهة ، وذلك من خلال لجوء أن إلاالسوق التنافسیة ، 

 ممارسات منافیة للمنافسة كوجود مناورات و تلاعبات من قبل فئة من إلىبعض المتعاملین الاقتصادیین 

 كل روح  بالربح السریع نتیجة للجشع الذي یرتابهم بعیدا عن إلا یؤمنون المتدخلین في السوق اللذین لا

 تنظیمها قصد تحقیق الفعالیة الاقتصادیة ، إلىالتي سعى المشرع الجزائري  الأخیرةتنافسیة شریفة ، هذه 

العمل  الخدمات وكذلك  أوسواء كانت سوق للسلع  الأسواق إلىوذلك من خلال وضع تسهیلات للانضمام 

المنافیة  قمع كل الممارسات  إلى بالإضافةحقوق وواجبات كل من یمارس عملا اقتصادیا ،  إبرازعلى 

في الممارسات  على المستهلك ، بحیث تتجسد هذه  أثرهاویمتد  أطرافهاللمنافسة غیر الشرعیة التي تتم بین 

لوضعیة الهیمنة  الاتفاقات المحظورة ، التجمیعات الاقتصادیة ذات الطابع الاحتكاري ، والاستغلال التعسفي

  .ممارسات البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي  إلىأو التبعیة الاقتصادیة وإضافة 

 الإخلال بتوازن العلاقات التجاریة بین الأعوان  إلىهذه السلوكیات تؤدي  أنكما تجدر الإشارة         

 ینعكس بالسلب على عرقلة حریة المنافسة داخل السوق ، بحیث  بین المؤسسات ، و أوالاقتصادیین 

الأسعار أو تدهور جودة السلع والخدمات ، مما یبرز تدخل الدولة لحمایة  إرتفاعالمستهلك من خلال ظاهرة 

 ضرورة حمایة المستهلكین  من طرف الأجهزة الإداریة المخولة لها ذلك ، و إستقرارهضمان  النظام التنافسي و

  .حمایة المتنافسین على حد سواء  و

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

   الثـــانـــيصل ــالف

  لك ـھـة المستـمــایـآلیـات ح

ة ـارسات المنافیـمن المم 

  افسةـللمن
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المشرع الجزائري مبدأ المنافسة الحرة كركیزة أساسیة لتوجه الدولة نحو لاقتصاد السوق ، كرس 

من أي انحراف قد ینتج عن  المستهلك بحمایة المنافسة وإجرائیة كفیلة  فأحاطها  بضمانات مؤسساتیة و

عاتق مجلس  تقع علىالمستهلك لا  بناءا على ذلك فحمایة المنافسة و ، والممارسات المنافیة للمنافسة

جمعیات حمایة  بل هي منظومة متكاملة المتمثلة في الجماعات المحلیة  و ، المنافسة بمفرده فحسب

المدیریات التابعة لها في ضبط اختلالات  الهیئات و القضاء الى جانب دور وزارة التجارة و المستهلك و

ذلك بالتنسیق مع مجلس المنافسة في الصلاحیات المنوطة لهم و  مختلف حمایة المستهلك و السوق و

تتعزز بدور الجهات القضائیة التي تسهر  توقیع الجزاء الإداري، و و الاستشاري ي وـــــممارسة دوره القمع

  .التجاوزات ضمان ردع على تطبیق القانون و

 دور المبحث الأول  تناوللى مبحثین ، حیث الفصل إ هذا تقسیم نستعمل على من خلال ما سبق و

 حمایة المستهلك ، أما في المبحث الثاني دور الأجهزة الإداریة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة و

  .حمایة المستهلك  الممارسات المنافیة للمنافسة و مكافحةالأجهزة القضائیة في  مجلس المنافسة و

            دور الأجهزة الإداریة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة  :المبحث الأول

 المستهلك                       

ضمان سیره  المستهلك بالإشراف على تنظیم السوق و المنافسة و بحمایة المكلفةالإداریة تقوم الهیئات       

ممارسات غیر نزیهة یقوم بها بعض الأعوان بعیدا عن أي اضطرابات قد تنشأ نتیجة  بشكل منظم ،

  .أرباح من جراء ذلك  الاقتصادیین لتحقیق منافع و

دفاعا  و للمنافسة  حمایةضبطه من حدوث اختلالات  یهدف تدخل هذه الهیئات في تنظیم السوق و و    

المستوى الوطني أو ، قصد توفیر حمایة شاملة سواء على ن خلال تنفیذ الأدوار المنوطة بهم عن المستهلك

علیه تم تقسیم هذا المبحث الى مطلبین ، المطلب الأول  طبیعة كل هیئة واختصاصها ، و المحلي ، حسب

  .الأجهزة الإداریة اللامركزیة  المطلب الثاني نبرز فیه دور ، والإداریة المركزیة  سنتناول دور الأجهزة

في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة الأجهزة الإداریة المركزیة  :الأولالمطلب 

  المستهلك  

التي تتولى وضع  یقصد بالأجهزة الإداریة المركزیة تلك الهیئات التابعة للإدارة المركزیة للدولة ، و    

رقابي یهدف الى  بدور وقائي و تقوم إذالمستهلك ،  تنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة بحمایة المنافسة و و

كما تسهر على  السلبیة على السوق ، الآثارالتصدي لها قبل تفاقم  الممارسات المنافیة للمنافسة و كشف

مصلحة  ، بما یضمن تحقیق التوازن بین حریة المنافسة و التنظیمات ذات الصلة تطبیق التشریعات و

مركزیة خولها القانون صلاحیات متنوعة في هذا  إدارات وفي عدة هیئات  الأجهزةتتجسد هذه  المستهلك و
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الجمارك في  إدارةدور  وضبط السوق الوطنیة  علیه سنتطرق الى دور وزارة التجارة الداخلیة و المجال ، و

  .حمایة المستهلك 

  دور وزارة التجارة الداخلیة وضبط السوق الوطنیة : الفرع الأول 

المكلف بحمایة المستهلك ، حیث ضبط السوق الوطنیة الجهاز الرئیسي  تعد وزارة التجارة الداخلیة و      

ر الوزاریة ــــمع الدوائ بالتنسیق اة صلاحیاتهـــى ممارســــــذا التنوع الـــــیعود ه ، وبالتعدد والتنوع  ها ــــمهامتتسم 

  .المستهلك   الاقتصاد وحمایة  ذلك في عدة مجالات تتعلق بتنظیم السوق و و المعنیة الهیئات مختلف و

، ضبط السوق الوطنیة  یحدد صلاحیات وزیر التجارة الداخلیة و 99- 25 التنفیذي صدر المرسوم و       

من خلال نص المادة حمایة المستهلك  الخدمات و امن المنتوجات و بحیث یكلف في مجال مطابقة و

  : مایليعلى  1الخامسة

  حمایة المستهلك  الخدمات و امن المنتوجات و مجال مطابقة وحیز تنفیذ سیاسة الحكومة في یضع

 الخدمات و من المنتوجات وأ التنظیمیة المتعلقة بمطابقة و ة والنصوص التشریعی مشاریع یقترح كل 

  .المستهلك  حمایة 

 الخدمات حیز الاستهلاك بالتشاور مع القطاعات والهیئات المعنیة  یحدد شروط وضع المنتوجات و 

 الخدمات بالتنسیق كل التدابیر التشجیعیة المتعلقة باستحداث تمییزات وطنیة لأحسن المنتوجات و یقترح 

 .مع القطاعات المعنیة 

  ى ترقیة المنتجات ـــالعمل علبالتعاون مع القطاعات المعنیة هو یشجع استعمال العلامات التصنیفیة

مع  بالتنسیقذلك  المطابقة ، و أوأو المنشأ الخدمات الوطنیة من خلال اعتماد علامات تمیز الجودة  و

  .تحمي المستهلك من الغش  وفي تمییز المنتجات أداة تنظیمیة  بحیث تعد القطاعات المعنیة ،

من  6ورد في نص المادة  قمع الغش من خلال ما تتوسع صلاحیاته في مجال الرقابة الاقتصادیة و و

  :نفس المرسوم سابق الذكر وهي كالتالي 

 قمع الغش  السیاسة الوطنیة للرقابة الاقتصادیة في مجال مطابقة المنتوجات والخدمات و یحدد

  .الممارسات المنافیة للمنافسة  والممارسات التجاریة و

  .الهیئات المعنیة  المضاربة غیر المشروعة بالتنسیق مع القطاعات و یساهم في مكافحة التقلید و -  

استغلال مخابر تقنیة  مثلا قیام الوزارة بإنشاء ویستغل مخابر قمع الغش التابعة للقطاع ،  ینشئ و -    

عدم  فحص المنتوجات المعروضة للاستهلاك ، بهدف الكشف عن حالات الغش و متخصصة لتحلیل و

  .المطابقة للمعاییر القانونیة ، بما یساهم في حمایة المستهلك 

                                                           
  ، یحدد صلاحیات وزیر التجارة الداخلیة وضبط السوق  2025مارس  11الموافق  99-25من المرسوم التنفیذي  5المادة  1

. 2025مارس  12الصادر بتاریخ  17الوطنیة ، ج ،ر ، العدد    
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مكافحة الممارسات  قمع الغش و الرقابة في میدان حمایة المستهلك وعملیات  تنفیذ القیام بتوجیه و -   

  .التجاریة غیر المشروعة والممارسات المنافیة للمنافسة 

وكمثال القیام  1قمع الغش حمایة المستهلك و ینجز كل التحقیقات المتعلقة بالرقابة الاقتصادیة و -  

  .حقوق المستهلك  بالتالي ضمان سلامة و الأسعار و اریة ومراقبة النشاطات التج والبحث  و بالتحریات

غیر و للهیاكل المركزیة في إطار ممارسة مهامه بالسهر على السیر الحسن یتولى وزیر التجارة      

 الإجراءاتاقتراح  من اجل ترقیة المنافسة ، و التابعة لدائرته الوزاریة ، والهیئات  المؤسسات و والممركزة 

 إبعادشروط منافسة نزیهة في السوق السلع والخدمات ، بما یضمن  اللازمة التي من شانها تعزیز قواعد و

تنظیم  السهر على توجیه و وسیر المنافسة الحرة  إعاقةالمشروعة التي تهدف الى  كل الممارسات غیر

  :خلال النقاط التالیة  هذا ما سنفصل فیه من ومحاربته  قمع الغش و الرقابة و النشاط لتجاري بغرض

  على المستوى المركزي: أولا 

ضبط السوق  المركزیة لوزارة التجارة الداخلیة و الإدارةالمتضمن تنظیم  100- 25التنفیذي المرسوم          

  :هما كالتالي  و تنظیم المنافسة من خلال مدیریتین  و  اسند له صلاحیة حمایة المستهلكفلقد  ، 2 الوطنیة

  :المدیریة العامة لضبط وتموین السوق الوطنیة  –1

سلامته من خلال  هذه المدیریة في سبیل أداء مهامها كافة التدابیر الرامیة لحمایة المستهلك و تعتمد

منتظمة بهدف ضمان تموینه بالمواد الأساسیة بصفة  المتعلقة بتنظیم السوق والوطنیة  الإستراتیجیةتحدید 

لسهر على تنفیذ هذه مع االخدمات  المنتوجات و من، وضمان أمن مطابقة أ تحقیق استقرار السوق

ترقیة المنافسة من حیث تعزیز آلیات السوق الحرة وضمان المنافسة المشروعة بین الأعوان  ، والاستراتیجیة 

حیث  وضبط السوق منالیقظة  ةإنشاء أجهز الاقتصادیین من خلال محاربة الممارسات المنافیة لها ،مع 

من خلال  أدائهاتقییم  متابعة شبكات التوزیع على مستوى السوق الوطنیة و و، تنظیم الأسعار وهوامش الربح

حسن  كشف الاختلالات المحتملة بما یضمن استمراریة التموین و مدى فعالیتها في تموین السوق و مراقبة

جمعیات  العمل و أربابمنظمات  لمهنیة ومع تعزیز التنسیق مع الجمعیات ا أخیرا وسیر النشاط التجاري ، 

  .حمایة المستهلك  السوق الوطنیة و حمایة المستهلك في كل المسائل المرتبطة بضبط

  :هي كالتالي  مدیریات و) 4(فإنها تضم أربع  ، علیه و

  .مدیریة ضبط السوق الوطنیة  -   

                                                           

.من نفس المرجع   6المادة   1
 

الصادرة   17، ج،ر ، العدد  2025مارس  11، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة  الموافق  100- 25رقم  التنفیذي المرسوم  2

  .2025مارس   12بتاریخ 



آلیات حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة:                         الفصل الثاني   
 

53 
 

  .التوزیع  مدیریة متابعة التموین و -  

  .مدیریة تنظیم الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري  -  

  .حمایة المستهلك  مدیریة الجودة و -  

  :مدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش  - 2

ات ــــعلى الخصوص بمراقبة مطابقة المنتوجع الغش ــــقم و ةالاقتصادی للرقابة العامة مدیریةال تكلف  

التحالیل الخاصة  من خلال إجراء التجارب والمعمول بها  ةالتنظیمی للنصوص القانونیة والخدمات  و

  .السلامة  و بالجودة 

فعالیة الرقابة الاقتصادیة لا تقتصر على التنسیق بین القطاعات فحسب ، بل تمتد أیضا الى تنسیق  و

باعتبارها وسیلة أساسیة للتأكد من مطابقة المنتجات تقییم نشاطات شبكة مخابر التجارب والتحالیل ،  و

المضاربة  والممارسات المنافیة للمنافسة محاربة  مكافحة التقلید و ، و المعاییر القانونیة والتقنیة المعمول بها

قیام تاجر  مثل ، قانونیة التي تهدف الى التأثیر على السوق أو الأسعار لتحقیق أرباح غیرغیر المشروعة 

 الحصول على رفع الأسعار أو خلق ندرة في السوق بطرق مخالفة للقانون  من اجل إلىبممارسات تهدف 

تسهر على مراقبة مدى احترام المتعاملین الاقتصادیین  ، وسریع على حساب المستهلك و السوق الربح ال

 النزاهة و الشفافیة و ذلك بهدف تحقیق والتقید بشروط ممارستها ،  للقوانین المنظمة للنشاط الاقتصادي و

  . 1المستهلك حمایة الاقتصاد الوطني و

  :مدیریات تتمثل فیما یلي ) 04(و تضم أربعة     

  .قمع القش  الخدمات و مدیریة مراقبة مطابقة المنتوجات و -    

  .التحقیقات الاقتصادیة  مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة و -   

  .متابعة المخابر  مدیریة تطویر و -   

 .تقییم الرقابة  مدیریة التحقیقات الخصوصیة و -   

  الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة : ثانیا 

سعى المشرع الجزائري في أطار سیاسة وطنیة تهدف لمراقبة المنافسة النزیهة في السوق ، تكریسا لقد       

لى تنفیذ ذلك على المستوى هیئات متخصصة تتو  إحداثالمعنویة للمستهلك  لحمایة المصالح المادیة و

  تتمثل في المجلس الوطني لحمایة المستهلك ، المركز الوطني لمراقبة النوعیة الهیئاتاهم هذه  ، والوطني

  .تحالیل النوعیة  الرزم ، شبكة المخابر للتجارب و و

                                                           

.من نفس المرجع  03المادة   1 
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  CNPC: المجلس الوطني لحمایة المستهلك  - 1

 03-09من القانون  24المجلس هیئة استشاریة في مجال الاستهلاك ، انشأ بموجب المادة یعتبر 

ینشا المجلس الوطني " قمع الغش على انه  یتعلق بحمایة المستهلك و 09-18المتمم بالقانون  المعدل و

ترقیة سیاسة حمایة  و اقتراح التدابیر التي تساهم في تطویر ، و1لحمایة المستهلكین ، یقوم بإبداء الرأي 

یسمح لجمعیات حمایة المستهلك بالمشاركة من خلاله في إعداد توجیه سیاسة الاستهلاك  ، و"  المستهلك

  .المشاركة في اتخاذ القرارات  في رفع انشغالات المواطنین و

  الذي یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین  355- 12من المرسوم التنفیذي  22أقرت المادة    

  : 2اقتراح تدابیر لها العلاقة بخصوص یدلي المجلس بآراء و"... من حیث  اختصاصاته و

 وق ــــفي السة ـــــها المنتوجات المعروضــــــــن الإخطار التي یمكن ان تتسبب فیـــــــة مــــــــیساهم في الوقای

و دراسة مشاریع المعنویة  مصالحهم المادیة و تحسینها ، من اجل حمایة صحة المستهلكین و و

  .كیفیة تطبیقها  التنظیمات التي یمكن ان یكون لها تأثیر على الاستهلاك و القوانین و

  ش أداة قمع الغ حمایة المستهلك ، برامج سنویة لمراقبة الجودة و وفي سیاق قانون المنافسة

  .نزاهة المعاملات التجاریة  إستراتجیة تعتمدها مصالح وزارة التجارة لضمان سلامة المنتجات و

 المضاربة محاربة  في ضبط أسعار المواد الأساسیة و آلیات حمایة قدرة الشرائیة للمستهلكین.  

  یعد برامج ومشاریع المساعدة المقررة لصالح جمعیات المستهلكین.  

  حمایة المستهلكین من حیث ضمان مطابقة المنتجات لشروط  ترقیة جودة المنتوجات وإستراتیجیة

  .الأسعارقمع أي غش أو تضلیل في المكونات أو  الأمن و الصحة و

  اتخاذ التدابیر الوقائیة لضبط السوق في ضمان التموین ، مراقبة الأسعار ، الحد من الممارسات

  .ة النزیهة داخل السوق غیر المشروعة التي تعرقل سیر المنافس

  CACQE:المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم  - 2

  عدل ــــــالم 147- 89ب المرسوم التنفیذي رقم ـــــموجـــــبالرزم  ة النوعیة وـــــمركز الجزائري لمراقبــــــال أنشئ

  

  

                                                           
، الصادر    15یتعلق بحمایة المستهلك ، ج ، ر ، العدد  2009فبرایر  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  24المادة  1

 13، الصادر  35، ج، ر ، العدد  2018جوان  10المؤرخ  09-18، المعدل والمتمم بالقانون رقم  2009مارس  8في 

  . 2018جوان  
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012أكتوبر  02المؤرخ في  355-12من المرسوم التنفیذي رقم  22 المادة 2

  . 2012أكتوبر  11الصادر ،  56المستهلكین  واختصاصاته ، ج ، ر ، العدد 
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  . 1عمله  الذي یبین تنظیمه و 318-03المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  و

الاستقلال المالي ،  یعتبر المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة و  

بناءا على اقتراح من الوزیر المكلف  یدیر المركز مدیر عام و ولوصایة الوزیر المكلف بالتجارة ،  یخضع 

تقنیة التي یرأسها مدیر الجودة  یزود بمجلس توجیه أعمال المجلس ، بالإضافة الى لجنة علمیة و بالنوعیة و

التقنیة بصوت  ، كما یشارك المدیر العام للمركز في أشغال اللجنة العلمیة و2التجارة  لوزارةالاستهلاك  و

 . 3استشاري 

  :تنحصر أهداف المركز في المجالات التالیة     

 في مجال ، بهالمعمول  الساري التشریع مخالفة والتزویر  یشارك في البحث عن أعمال الغش و 

  .معاینتهما  الخدمات و السلع و نوعیة

  مدى مطابقتها للمعاییر المعتمدة  للسلع أو الخدمات ویسهم في تطویر مخابر مراقبة النوعیة.  

  التي یشارك في إعداد مقاییس السلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك من خلال لجان تقنیة وطنیة

  .للاستهلاكان المنتج صالح  تضمن

 الدولي والمتعلق بمجال النوعیة  التكفل بالتعاون العلمي و تطویره على المستویین الوطني و.  

  جودة التغلیف مثل كیس أو (إجراء كل التحالیل في المخابر التي تسمح بالتحقیق من نوعیة الرزم

مثل هل التغلیف یحمي المحتوى بدون ما مع محتوى المنتج المتبادل خاصة من حیث تفاعلها ) العلبة 

  .یؤثر على المنتج أو یؤثر علیه 

 و الرزم   نشر مجلات خاصة بموضوع النوعیة إصدار و. 

 اقتصادیة لصالح  تقنیة و ملتقیات علمیة و معارض و أیام دراسیة و ملتقیات و ینظم ندوات و

    .4المهنیین  و  جمعیات المستهلكین

  : RAAGشبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة  - 3

، یوضع مجلس  1996أكتوبر  19الموافق  355-96تأسیسها بموجب المرسوم التنفیذي رقم  تم

بقرار من الوزیر المكلف تحدد صلاحیاته وكیفیات تنظیمه وسیره  الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة و

  :مهامها كما یلي حددت المادة الثانیة منه  ، وبالتجارة

                                                           
المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه    2003سبتمبر  30الموافق  318-03التنفیذي رقم المرسوم  1

أوت  08الموافق  147-89، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  2003أكتوبر  05الصادر في   59وعمله ، ج ، ر ، العدد 

  . 1989أوت  09، الصادر في  33، العدد  ، ج ، ر  1989

.من نفس المرجع  7المادة   2 

.من نفس المرجع  13المادة   3 

.من نفس المرجع  4المادة   4 
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  .مراقبة النوعیة  تطویر مخابر التحالیل و یساهم في تنظیم و -  

  .المستهلك  البیئة و یشارك في حمایة الاقتصاد الوطني و -  

  .ترقیة المخابر بتحسین خدماتها  -  

  . 1یعد المنظمومة المعلوماتیة الخاصة بها  -  

  حمایة المستهلكمكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة و في دور إدارة الجمارك :  الثانيالفرع 

نه شأ ما من لكل حد ، فیوضعوسلامة المستهلك  أمنیتسم اختصاص الجمارك في إطار ضمان 

بضائع تهدد صحته وسلامته ، أو وضع حد لكل منتوج موجه ، و ذلك بمنع وجود المساس بالمستهلك 

تطویر وتنمیة المنتوج المحلي ، حیث یتمثل الدور الأمني الذي للسوق الوطنیة قصد إغراقها أو إعاقة 

أهمها  منع استیراد المواد الممنوعة و صحة المستهلك في مراقبة و تمارسه الجمارك حمایة سلامة و

  .2المواد المغشوشة  المخدرات و

  :في مجالین  یتمثل ذلك في إطار مراقبة البضائع یظهر الدور الفعال الذي تقوم به الجمارك ، و و  

o  المجال الاقتصادي.  

o  المجال الأمني. 

كذا منع دخول  ففي المجال الاقتصادي یرتكز دور الجمارك في كل من تحصیل الرسوم الجمركیة و

فعال في مراقبة  في المجال الأمني فتقوم بدور مهم و أماالبضائع أو تصدیرها بصورة مخالفة للقانون ، 

الهدف  "الأمني  الاقتصادي و" في كلا المجالین  من دخول إقلیم الدولة ، والممنوعة  البضائع المقیدة و

    .ضرر سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  أيوهو حمایة المستهلك من  ألامنهما واحد 

  

                حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك : أولا 

نظرا لسیطرتها  الأهمیة،تراتیجیة بالغة تعد إدارة الجمارك عبر المنافذ الحدودیة لكل دولة ركیزة إس

 من هذا السیاق یبرز الدور الكبیر لجهاز الجمارك كونه الهیكل و والبضائع ،الكاملة على حركة تدفق الأفراد 

 كلاهما یهدف الى حمایة التي تناط به مهمة حمایة حدود الدولة سواء المجال الاقتصادي أو الأمني، و

                                                           
یتضمن شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة ،ج ،ر، العدد  1996اكتوبر  19الموافق  355-96التنفیذي رقم  المرسوم 1

  . 1996اكتوبر  20الصادر  62

 2حملاحي جمال ، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على الضوء التشریع الجزائري والفرنسي ، رسالة ماجستیر في 

 -  2005القانون ، تخصص إدارة  أعمال  ، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، الجزائر  ، 

.  229، ص  2006  
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المیاه  المستهلك ، كونها تقوم بدور الرقابة على كامل مجال المحیط الجوي المتمثل في إقلیم الدولة  بما فیها 

سواء  الجمركي على كافة البضائع  مالمنطقة المناخیة ، كما یسري التشریع والتنظی الإقلیمیة و الداخلیة و

القیام  وأ الجزائري الخاضعة لنظام جمركي نش، كما یشمل أیضا البضائع ذات الم كانت مستوردة أو مصدرة

بمهمة  لتحقیق هذه الغایة تضطلع هذه الأخیرة عبر مختلف مصالحها بهذا من اجل حمایة المستهلك ، و

المفعول الني  الأنظمة الساریة  التي تتمثل في اتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بضمان احترام القوانین و المراقبة و

  .1تكلف بتطبیقها

تسعى إدارة الجمارك الى حمایة المستهلك من خلال تطبیق نسب الرسوم الجمركیة بشكل  هذا و

عدم ارتفاع أسعار السلع في الأسواق حتى لا یتحمل المستهلك أعباء هذه الزیادة كما نصت علیها  یضمن

راد ــــــند استیــــــــالمستحقة عالضرائب  وق والرسوم وــــــــ، فتتولى تحصیل الحق2 04- 17من قانون  242المادة 

التهرب الجبائي وتساهم في حمایة الاقتصاد الوطني  العمل على مكافحة الغش و تصدیر البضائع ، و و

وضمان مناخ تنافسي سلیم خال من الممارسات غیر الشرعیة ، لذا نص المشرع الجزائري على نوعین من 

كذلك  بضائع تخضع لرسوم عالیة ، و ضع لرسوم منخفضة وتتمثل في بضائع تخ البضائع ، و الرسوم على

ة ـــــــالفض سعر مرتفع كالذهب و ة وــــــــــــي استیرادهم للبضائع ذات قیمــــــــــــــللمتدخلین الاقتصادیین ف دى ــــــ تتص

التنظیمیة التي  نیة وجمیع التدابیر القانو  القیام بعملیة الفحص و التي هي محل تهریب و الأحجار النفیسة و

مطابقة البضائع للبیانات الواردة في التصریح  صحة وثائق الإثبات ، و صحة التصریح و تقوم بها للتأكد من

  .الوثائق  و

 حق،  نفس القانونمن  106حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك ، خولت المادة  أجلمن  و    

 ضباط الشرطة الجمارك و لأعوانضبطها للعدید من الهیئات ، حیث یمكن  معاینة المخالفات الجمركیة و

 أعوان ومصلحة الضرائب  أعوان والجزائیة  الإجراءاتالمنصوص علیهم في قانون  أعوانها والقضائیة 

ار ــــــالأسع والمنافسة  ادیة وـــــــــذا الأعوان المكلفین بالتحریات الاقتصـــــــك الوطنیة لحراس السواحل و المصلحة

كما لإدارة الجمارك إخطار مجلس المنافسة  ضبطها ، و قمع الغشان یقوموا بمعاینة المخالفات و الجودة و و

على سبیل المثال   بهدف وضع سیاسة محكمة لحمایة السوق وتعزیز المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین ، و

فة مطلقة أو مقارنتها بالإنتاج الوطني ، كان من شان ذلك إذا تبین استیراد منتوج بكمیات متزایدة ، سواء بص

                                                           

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، رسالة ماجستیر 03- 09حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  صیاد الصادق ،  1 

   113، ص 2014-  2013، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، الجزائر   

، 11المتضمن قانون الجمارك ، ج ،ر، العدد  2017فبرایر  16افق متعلق بالجمارك ، المو  04-17من القانون  242المادة   2

 24الصادر  30، ج، ر، العدد  1979جویلیة  21الموافق  07- 79المعدل والمتمم للقانون رقم  2017- فبرایر  19الصادر 

  . 1979جویلیة 
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بإلحاق ضرر خطیر بفرع من فروع الإنتاج الوطني للمنتجات المماثلة أو المنافسة  إلحاق ضرر أو التهدید

  . المباشرة لها

      ضمان أمن وحمایة المستهلك : ثانیا 

متعلق  07- 79من القانون  21المادة المستهلك من نص یستمد جهاز الجمارك سلطته في حمایة     

التي تعد الركیزة القانونیة لفرض الرقابة الحدودیة على جودة وسلامة  و المعدل والمتمم ،بقانون الجمارك 

  :من خلال ما یلي  وسلامة المستهلك أمنیمكن تبیان انطباق هذه المادة على  و المنتجات ،

 الأولى على حضر البضائع التي تمس بالنظام العام اوضمان الأمن الصحي التي نصت علیه الفقرة  -  

على  الصحة العامة ، بحیث یمنح الإدارة الجمركیة سلطة حجز و إتلاف أي مواد استهلاكیة قد نشكل خطر

  .سلامة المستهلك ، مما یجعل من الحدود خط الدفاع الأول ضد السلع الفاسدة 

رخص أو  انیة من خلال إقرار نظام الحظر النسبي ، في تقدیمضمان الجودة والمطابقة نصت علیه الفقرة الث - 

مباشرة على  ، بحیث هذا الإجراء ینطبقللاستهلاك  البضاعة  وضعشهادات أو إتمام إجراءات خاصة قبل 

مطابقتها للمعاییر  یضمن عدم السماح بدخول السلع الى السوق إلا بعد التأكد من  إذحمایة المستهلك ، 

  .الصحیة المعمول بها، وهذا یعد الضمان الأساسي لجودة المنتج  و  التقنیة

 ةـــــــالشهادات القانونیة اللازمة خاصة الأغذیة و الأدوی إلزام المتعاملین الاقتصادیین بتقدیم التراخیص و -     

 یتجلى فيعلیه ، فدور إدارة الجمارك  المنتجات الصناعیة التي تهدف لحمایة المستهلك من المخاطر ، و و

 صحته مع تنسیق الجهود مع الجهات حمایة سلامته و وضع حد لكل ما من شانه المساس بالمستهلك ، و

 وعلیه بعدالإداریة المختصة المكلفة بنفس الدور المنوط لهم كالجماعات المحلیة أو جمعیات حمایة المستهلك 

حمایة  المنافیة للمنافسة و ر المشروعة وإبراز دور الأجهزة الإداریة المركزیة في مكافحة الممارسات غی

دورها الفعال  بناء على ذلك سنتناول الأجهزة اللامركزیة و من خلال الصلاحیات المنوطة لها ، و المستهلك

  .المستهلك منها  حمایة المنافسة و تلك الممارسات غیر المشروعة و أمامفي الوقوف 

حمایة ة الممارسات المنافیة للمنافسة و في مكافح الأجهزة الإداریة اللامركزیة: المطلب الثاني

  المستهلك 

تكلف الأجهزة الإداریة على المستوى اللامركزي بالمساهمة في ضبط وحمایة السوق ، من خلال 

ممارسة سلطات الضبط الإداري التي تتمتع بها الإدارات المحلیة باعتبارها هیئات إداریة تمثل الدولة على 

في هذا الإطار تباشر هذه الإدارات اختصاصاتها العامة قصد وضع حد  ، ومستوى إقلیمي محدد 

  .غیر المشروعة التي من شأنها المساس بصحة و أمن المستهلك  المنافیة للمنافسة و للممارسات

وضع حد للممارسات غیر  الأجهزة المركزیة لوحدها لا تستطیع حمایة المستهلك ولاشك أن  و       

إلا بوجود من یمثلها على مستوى الولایات والبلدیات ، حتى تضمن أكبر قدر من حمایة  المشروعة 
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من جهة أخرى مكافحة كل الممارسات المنافیة للمنافسة التي  سلامة جسمه وأمنه ، و جهةللمستهلك من 

في هذا الأمر ، وعلى هذا النحو یظهر دور الهیئات اللامركزیة أو المحلیة في السوقتمس بالمنافسة النزیهة 

سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في ضبط السوق وحمایة  وسلطة الوالي  سنتطرق الىعلیه  ، و

  .حمایة المستهلك  ي ضبط السوق والقضاء ف المستهلك و دور جمعیات حمایة المستهلك ، و

  وحمایة المستهلك مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة سلطة الوالي في : الفرع الأول

من المرسوم الرئاسي  92طبقا للمادة  السلطة السیاسیة في الولایة ، و الوالي السلطة الإداریة ویعتبر 

یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام : " على انه  2020یتعلق بالتعدیل الدستوري لسنة  442- 20

  . 1" الولاة .........  :الآتیة 

المادة أن الوالي هو كل شخص معین من طرف رئیس الجمهوریة بموجب علیه یتبین من نص  و

  .للولایة ، تكون له مهام على المستوى الولائي كممثل للدولة وممثلا  مرسوم رئاسي ، و

  صلاحیات الوالي : أولا 

 ضبط السوق على یعتبر الوالي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمایة حقوق المستهلك و    

 الأسعار و ذلك من خلال إشرافه على المدیریات الولائیة التي تنشط في مجال المنافسة و المستوى المحلي ، و

للإشارة ان قانون  ، وتضم هذه الأخیرة مدیریة فرعیة خاصة بمراقبة الجودة  قمع الغش ، و مراقبة النوعیة و

ص النظافة ــــــول للمجلس الولائي إنشاء لجان تخـــــالنظافة ، بحیث خ والعمومیة الولایة تضمن حمایة الصحة 

  .2 07- 12من قانون الولایة  33حمایة البیئة حسب نص المادة  و

من نفس القانون ، اختصاص المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومیة  77تضمنت المادة  -     

تعد صلاحیات المجلس متكاملة مع  الثقافیة ، و الاجتماعیة و والتنمیة الاقتصادیة  الأسعار و التجارة و و

، بحیث یكون سلامة المستهلك  یشكل خطر على صحة ولسحب المنتوج  تیصدر قراراكما  وسلطة الوالي ، 

 بدونمن خلال ممارسة نشاط غلق المحل التجاري  فیه غش وتزویر ، و أوغیر مطابق لشروط الجودة 

السكینة العامة  ، فالوالي مسئول على المحافظة على النظام العام ومخالفة خطیرة لقواعد النظافة  أوترخیص 

، یكون هدفه تحقیق المصلحة ، بحیث یمكن ان یتدخل عن طریق وسائل الضبط الإداري لتحقیق هذه الحمایة 

سبق ،  ، و من خلال مالأسواق حمایة النظام العام داخل ا تحقیق التوازن بین النشاط الاقتصادي و والعامة 

، إذ یساهم في التدخل للحد من الممارسات غیر ضبط السوق وحمایة المستهلكالوالي یعد فاعلا أساسیا في 

                                                           
تعلق بإصدار التعدیل الدستوري ، ی 2020دیسمبر  30، الموافق  442- 20رقم  الرئاسي دستور الصادر بموجب المرسوم 1

الصادرة بتاریخ  82، ج ، ر ، العدد 2020 ، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

   2020دیسمبر  30

. 2012فبرایر  29الصادر  12یتعلق بالولایة ، ج ، ر ، العدد  2012فبرایر  21مؤرخ  07- 12قانون رقم   2
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سلامة المستهلك  النزاهة التجاریة ، إضافة الى حمایة صحة و ضمان احترام قواعد المنافسة و المشروعة ، و

تقتصر على المستوى الولائي فقط ، بل تمتد الى البلدیة  المستهلك لاحمایة  ان رقابة السوق و للإشارة و، 

  .الأقرب للمواطن  باعتبارها الخلیة الأساسیة اللامركزیة و

وحمایة مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي في : الفرع الثاني

  المستهلك

المتمثلة في ضبط  و متعددةیطبق سلطاته في مجالات  رئیس البلدیة وظائفه في مجال واسع و یمارس

حمایة صحة المستهلك ، هذا ما یفسر توسیع مفهوم النظام العام الذي یسمح بإدماج حمایة  السوق و ضمان

  .1إطار انشغالات السلطة الإداریة العامة المستهلك في

  الشعبي البلدي صلاحیات رئیس المجلس   :أولا 

 2 13- 21المتعلق بالبلدیة المعدل بالقانون  10- 11من القانون  88فانه بالرجوع الى نص المادة 

الأمن  السهر على حسن النظام و :یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما یأتي "  فإنه

من نفس  02الفقرة  94طبقا لنص المادة ، كما یتولى الى جانب ذلك " على النظافة العمومیة العمومیین و

" فإنها تنص على انه  10وأما الفقرة  ،" سلامة الأشخاص و الأملاك المحافظة على النظام العام و" القانون 

    " .یتولى السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع 

المادیة  و للجوء في استعمال كافة الموارد البشریةتنفیذ هذه الالتزامات یمكن لرئیس البلدیة ا ففي إطار

 المستهلك خاصة ، فیحق له أن یعتمد لممارسة لتحقیق ذلك قصد منع الأضرار بالمواطنین عامة و

من  123النظافة العمومیة تطبیقا لنص المادة  صلاحیاته على هیئة الشرطة البلدیة تتكفل بحفظ الصحة و

المحافظة على النظافة العمومیة لاسیما  تتكفل البلدیة بحفظ الصحة و" نه التي تنص على أ القانون و نفس

  :ما یأتي  في مجال

 .توزیع المیاه الصالحة للشرب  - 

 . معالجتها صرف المیاه و - 

 .معالجتها  نقلها و جمع النفایات الصلبة و - 

 .مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة  - 

 .المؤسسات المستقبلة للجمهور  و الأماكن الحفاظ على صحة الأغذیة  و - 

 . صیانة طرق البلدیات - 

                                                           
  . 61، ص  المرجع السابق ،  حملالي جمال1

، المعدل  2021أوت  31الصادرة  67، یتعلق بالبلدیة ، ج ، ر ، العدد  2021أوت  31، الموافق  13-21الأمر رقم   2

  .   2011جویلیة  03، الصادرة  37، ج ، ر ، العدد  2011جوان  22، الموافق  10- 11والمتمم للقانون رقم 



آلیات حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة:                         الفصل الثاني   
 

61 
 

  .إشارات المرور التابعة لشبكة طرقاتها  - 

 السوق الى تنظیمه ، باعتبارها صاحبة الملكیة إنشاءمن  تبدأفي مجال ضبط السوق فمهام البلدیة  و

مراقبة  الحق في تسییر وس الشعبي البلدي للمجل 168المادة  منحت تتدخل بهدف حمایة المستهلك، و و

لمعارض مثل التظاهرات التجاریة التي یعرض فیها التجار أو المؤسسات  الأسواق المتنقلة وا أسواق البلدیة و

 العروض التي تنظم على إقلیم البلدیة مثل عملیات البیع أو الترویج التي   منتجاتهم أو خدماتهم للجمهور ، و

الممارسات التجاریة غیر بهدف حمایة المستهلك من ،تنظم لجذب المستهلكین من ناحیة التخفیض 

 .المشروعة

یتضمن إنشاء مكاتب  146- 87مرسوما تنفیذیا رقم  1987تجدر الإشارة أنه قد صدر في سنة  و  

ن نفس المرسوم م 03الفقرة  02لحفظ صحة البلدیة على مستوى بلدیات الوطن ، كما یسهر طبقا للمادة 

المنتجات المخزونة أو الموزعة في  منتجات الاستهلاك و تنفیذ مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و على تحقیق و

، یكلف في مجال رقابة جودة 1 368- 20بحیث أعید تنظیمه بموجب المرسوم التنفیذي ، مستوى البلدیة 

اقتراح سحب  المواد الغذائیة و المواد الاستهلاكیة ومراقبة نظافة  للاستهلاك البشري و المنتجات المخصصة

تحلیل نوعیة المواد  نصت علیه المادة العاشرة ، و ذا ماحجز المواد غیر الصالحة للاستهلاك البشري ه و

  .في نص المادة الثالثة عشر الغذائیة الموجهة للاستهلاك 

لذي هو مكمل لدور التي قامت به علیه سوف نباشر أهم دور تقوم به جمعیات حمایة المستهلك ا و

  لمحلیة سواء الولایة أو البلدیة ،الجماعات ا

  في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة المستهلكدور جمعیات حمایة المستهلك : الفرع الثالث

حمایته تعتبر ترجمة فعلیة للمفهوم  الوسیلة لتحقیق التقدم ، و ئما هو الهدف ویبقى الإنسان دا

 المعاصر لحقوق الإنسان ، فحریته لم تعد مجرد نصوص خالیة من أي مضمون بل أصبحت غایة لكل

 قد غدت حمایة المستهلك بوصفه مستهلكا ، تبقى وتأتي في مقدمة الواجبات الأساسیة للدول الشعوب ، و

یعتمد  كأن، ها حمایة في السیاسة الاقتصادیة لالمعاصرة ، حتى صار من المفترض أن تدرج برامج هذه ال

أهداف إنسانیة  ذات حدیثة العهدلتحدید شروط إنشائها خاصة في ظروف نشأة جمعیات سیاسة ما المشرع 

قوانین تنظم هذه  لذا توجب على المشرع فرض أحكام و ،المستهلك  و أمنبالحفاظ على سلامة  تقوم،  نبیلة

                                                           
المتضمن إعادة تنظیم مكتب الصحة والنظافة البلدي ، ج، ر ،  2020-12-08الموافق  368- 20تنفیذي رقم المرسوم  ال 1

  .2020دیسمبر  13الصادر  75العدد 
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ل تراخیص ــــــفي ظ ةهم الجمعویاتة نشاطـــــشكلیة تسمح للأعضاء بممارس الجمعیات من شروط موضوعیة و

  . 1تصریحات قانونیة تؤمن حمایتهم من أي تدخل خارجي  و

تتقاسم المسؤولیة معها في  كما تسعى جمعیات حمایة المستهلك على مساعدة الأجهزة الرسمیة و 

هدفها یتخطى مجرد  ، و مراقبة الأسواق وتطهیرها من أي منتجات لا تتطابق مع المواصفات المحددة قانونا

یظهر ذلك عن طریق مكافحتها للجرائم المرتبطة  مصالح المتدخلین ، و الدفاع عن حقوق المستهلك و

بالممارسات التجاریة كالتهریب ، الغش ، الإعلانات الكاذبة والتي من شانها إلحاق الضرر بالمستهلك في 

الدور بسلطات أوسع ، فهو لا یقتصر على البحث القضاء یكمل هذا  نستخلص من ثم و،  2مصالحه المادیة

تسلیط العقوبات  بسلطة ردع الأعوان الاقتصادیین و یتمتعالتحري في الجرائم الاقتصادیة فحسب ، بل  و

بناء على ذلك فكلاهما یمارس ادوار تهدف الى  و،  3تبثث مخالفتهم للنصوص القانونیة  متىأمام المحاكم 

  .المنافسة قواعد ضمان احترام المستهلكین وحمایة حقوق  ضبط السوق و

یرجع  تكتلت ، و ظهرت جمعیات حمایة المستهلك و ، ظل تزاید المخاطر التي تهدد المستهلك ففي

، أي الى أول الثلاثینات تم تطورت في الخمسینات ، فظهرت الجمعویة الى القرن التاسع عشر  نشأة الحركة

فكان الدور الملقى على عاتقها ،  1928أول جمعیة خاصة بالمستهلكین في الولایات المتحدة الأمریكیة 

ت تأثیر ـــــتح یر المشروعة من قبل المنتخبین وــــتنبیه السلطات العمومیة الى بعض الممارسات غ یتمثل في

فجمعیة حمایة المستهلك هي كل جمعیة منشاة طبقا للقانون " ، آنذاكجمعیات على أجهزة الدولة ضغط ال و

 ،  فتؤدي دورا و 4" توجیهه وتمثیله  تحسیسه و الى ضمان حمایة المستهلك من خلال إعلامه و، تهدف 

من  02تعرف الجمعیة حسب ما نصت علیه المادة  و،إعلامیا في مجال حمایة المستهلك  و تربویا قائیا و

تجمع أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة : " بأنها یتعلق بالجمعیات  06- 12القانون 

لغرض غیر  وسائلهم تطوعا و یشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم و محدودة أو غیر محدودة ، و

ي ــــالعلم الاجتماعي و ي المجال المهني وـــــــما فــــــسی لا تشجیعها ، ة وـــــــشطــــــة الأنــــــــــــــن أجل ترقیــــــبح مـــــمر

                                                           

. 131مرجع سابق ، ص  الرازق ،صیاد   1 
حمو نسرین ، جور السلطة الإداریة في حمایة المستهلك وفق التشریع الجزائري ، مذكرة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم  2

  . 31، ص  2023- 2022السیاسیة ، جامعة الأمیر عبد القادر ، مستغانم ، الجزائر ، 

  .  100المرجع نفسه ، ص  3

4
.المعدل والمتمم  03-09من القانون  21المادة    

- 01- 15، الصادرة  02، یتعلق بالجمعیات ، ج ، ر ، العدد  2012ینایر  12الموافق  06-12من القانون  02المادة  5

2012 .  
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یتمثل دور هذه الجمعیات  ، و1" الإنساني  الخیري و الثقافي والریاضي والبیئي و التربوي و ي وــــــالدین و

  :فیما یلي 

  المستهلكالدور الوقائي لجمعیات حمایة  - 1

 امن المستهلك قصد جمعیات حمایة المستهلك قبل المساس بصحة و الدور التي تباشرهیقصد به 

ضمان سلامته من الممارسات التي قد تشكل خطرا علیه ، فهي من الواجبات الأساسیة لها تتمثل في 

المخاطر الناجمة عن توعیته حول  أمنه ، و ماله و تحسیس المستهلك بكل المخاطر التي تهدد صحته و

یتجاوز هذا الدور مجرد الإعلام اللحظي  استهلاك المنتوجات الغیر المطابقة للمواصفات المحددة قانونیا ، و

الیات الدفاع  و لیصل الى التثقیف الاستهلاكي ، الذي یهدف الى بناء وعي دائم لدى المستهلك بحقوقه

خاص  إعلامهو  الأخیرةالتي تباشره هذه  فالإعلام، قانون ا فاعلا لا ضحیة لجهله بال، مما یجعله طرفعنها

التنظیمیة في المنتوجات المعروضة ،  المواصفات القانونیة و تراقب مدى توافر الوسم في المنتوج و لأنها، 

نظر المستهلكین الى ضرورة شراء مواد رخیصة جیدة الصنع بدل المواد غالیة الثمن ،  وجذب لفت كذا و

 منتوجات محلیة یضمن حقه في الرجوع بالضمان بدلا من المنتوجات المستوردة و اقتناءعلى وتوعیتهم حثهم 

، لان الغالبیة 2بمعلومات خاصة حول الضمان  وإمدادهم،  الأجنبيالتي یصعب الرجوع فیها على المنتج 

نشرات وتوزیعها على  إعدادالتوعیة عن طریق  أو الإعلام بحیث یكون من المستهلكین یجهلونه ،

  .التلفزیون والانترنت  أوأو عن طریق الإذاعة الصحف والمجلات  أوالمستهلكین 

وتطهیره من الممارسات المنافیة في ضبط السوق تساهم هذه الجمعیات  تجدر الإشارة انكما و 

، فمن جهة تلتزم بالقیام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بالنشاط الاستهلاكي ، ومشاركة السلطات للمنافسة 

 أداةالعمومیة في إعداد البرامج والسیاسات الوطنیة لحمایة المستهلك ، ومن جهة یشكل وعي المستهلك 

، تقید المنافسة الحرة  في حالة اللجوء الى ممارساتضغط لضبط سلوك المتعاملین الاقتصادیین في السوق 

 وغیرها من الممارسات غیر المشروعة التعسف في وضعیة الهیمنة أوالاتفاقات التواطئیة  أوكالاحتكار مثلا 

  .والتي تنعكس سلبا على حقوق المستهلك 

ضروریا ، خاصة  أمراالارتقاء بالجانب الاستهلاكي لیتناسب مع مقتضیات الحیاة المعاصرة  إن لذلك

وان الكثیر من المستهلكین یجهلون حقوقهم في ظل سعي العدید من المتدخلین لتحقیق اكبر ربح ممكن ولو 

                                                           

-01-15، الصادرة  02، یتعلق بالجمعیات ، ج ، ر ، العدد  2012ینایر  12الموافق  06- 12من القانون  02 المادة

2012 .  

، مجلة الحقیقة ، كلیة الحقوق والعلوم  34، العدد " دور جمعیات المستهلك في حمایة المستهلك " سي یوسف زاهیة حوریة ، 2

  .   289، ص  2015السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، سبتمبر 
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من 1الأمر الذي یتطلب متابعة مستمرة وهو الصحة العامة ،  قواعد المنافسة النزیهة أو كان على حساب

 أي، ورصد  التحسیس ومراقبة الجودة و طرف هذه الجمعیات للمساهمة في استقرار السوق عبر الإعلام

  .  الأسواقفي  تجاوزات قد تمس بالأسعار

  

 لجمعیات حمایة المستهلك  الإعلامي و الدور التحسیسي - 2

یتعین على جمعیات حمایة المستهلك تحسیس المستهلك وتوعیته عن كل المخاطر والممارسات 

  :التوعیة عدة میادین منها الاقتصادیة التي تحدد أمنه وصحته وتشمل هذه 

  توعیة المستهلك و تحسیسه بضرورة الامتناع عن تناول المواد الغذائیة في الأماكن التي تفتقد

  .النظافة ، أو الغیر المعبئة بشكل قانوني 

  سم وهذا في كیفیة استعمال المنتجمنع استهلاك المواد التي لا توجد فیها علیها تاریخ الصلاحیة والو.  

  استعمال المنتوج المقلد ، والعلامة التجاریة الموضوعة علیها غیر قانونیة منع.  

 وسائل الإعلام متعددة المزایا وعلى رأسها التلفزیون ، الإذاعة ،  لجوء الجمعیات الى استعمال

لتنویر المستهلك ، وتعلیق المنشورات والملصقات  ةالإشهار وتنظیم محاضرات حول الأیام التحسیسی

  .2ن الاتصال مباشر بالمستهلك لتغطیة انشغالاته حتى یكو 

 دور ومهام جمعیة وحمایة المستهلكین على تحسیس المستهلك فحسب ، وإنما یجب أن یمتد و لا

القرار ، كان تقوم الجمعیات بإخطار مجلس المنافسة على كل ما له صلة بالمنافسة أوكل  یصل لأصحاب

 03-03من القانون  02الفقرة  35من شانه یهدد صحة وسلامة المستهلك ، وهذا ماجاءت به المادة  ما

  :نه أعلى 

 ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسها الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة" 

  " .والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات المستهلكین 

للمنافسة   العمل مع مجلس المنافسة من اجل تعزیز الدور الایجابيجمعیات حمایة المستهلك  إمكانیةتظهر 

اقتراح سن  ومنع كل ممارسة غیر مشروعة قد تؤدي الى الإضرار بالمستهلك ، كما تعمل هذه الجمعیات على

من الآثار السلبیة للمنافسة ، بعض القوانین من اجل حمایة المستهلك الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة 

المصالح المشتركة  وتنسق عملها مع جمیع الأجهزة الأخرى سواء كانت إداریة أو قضائیة سعیا الى حمایة 

كالمعهد الوطني للملكیة للمستهلكین ، كما یمكن لجمعیات حمایة المستهلك إخطار الجهات المختصة 

                                                           

.  206زوبیر ارزقي ، المرجع السابق ، ص  1
 

. 207 ،، ص  السابقمرجع ال 2 
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الجودة والمطابقة ،  المعهد الجزائري للتقییس فیما یتعلق بمسائلا ، في حالة وجود تقلید للعلامات ، وكذالصناعیة

للدفاع للمصالح المشتركة  والى جانب دور الجمعیات في التحسیس والإعلام فهي تلعب دورا في غایة الأهمیة

  :للمستهلكین وهو كالتالي 

 .تطویر التعاون الدولي من خلال القیام بالتحالیل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحلیل والخبرات  -   

  

  .1إقامة علاقات مع المنظمات الدولیة لتمثیل المستهلكین ذات العلاقة والدفاع عن مصالحهم المشتركة -   

    مراقبة الأسعار والجودة - 3  

 جاهدة للحفاظ على القدرة الشرائیة التي تعد من أهم الانشغالات  المستهلكینتعمل جمعیات حمایة 

 المستهلكین ، وفي هذا السیاق تعمل الجمعیات لمحاربة الغلاء الفاحش للمنتوجات التي یكثر علیها الطلب ،

 ن طرف الدولة تقوم بمراقبة الأسعار في السوق وخاصة مدى احترام المتدخلین أو المنتجین للأسعار المقننة م

 بالنسبة لبعض المنتوجات ذات الطابع الأساسي كالخبز والحلیب ، ففي حالة أیة مخالفة علیها إخطار مجلس

  .2المنافسة 

 كما تعمل على مراقبة الأعوان الاقتصادیین وتلزمهم بالإعلان عن الأسعار لیتمكن المستهلك من

 یترتب،  بالأسعار الإعلامأحكام  من یخالفعنه ، فكل  المعلن تحدید اختیاراته من السلع بناء على السعر

، وإضافة الى ذلك ،تعمل الجمعیة على مراقبة مدى مطابقة السلع المعروضة  3توقیع عقوبات جزائیة عنه

للجودة ، كما تقوم على فحص المنتوجات الصناعیة المحلیة والمستوردة لمعرفة مزایاها من عیوبها عم طریق 

  .4مناسب للمقاییس المعتمدة قانونا  الفحص المعمق والتأكد من أن المنتوج محمي بغلاف

  لى المقاطعة أي الامتناع عن الشراء الدعوة ا-4

تعتبر المقاطعة وسیلة تهدیدیة تجعل المنتجین یحترمون الرغبات المشروعة للمستهلكین ، خاصة إذا       

 تعلق الأمر برفع الأسعار ورداءة الخدمات ، إذن المقاطعة تهدف الى تحقیق أهداف ایجابیة للمستهلك ، إلا

 أنها في نفس الوقت تلحق أضرار وخیمة بالمنتجین بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة ، 

  .ویعتبر هذا الدور في المقاطعة بالنسبة للجمعیات كوسیلة أخیرة بعد تجربة كل الطرق 

                                                           
  : مقال منشور على موقع، " المستهلك في ظل تزاید الغش التجاري عالمیا  أهمیة جمعیات حمایة " العیثم ، أحمد  1

 :www .al- jazirah. Com  و ستة عشرة دقیقة مساءا الرابعة  الساعة ،  2026-04-16:  تاریخ زیارة الموقع.  

. 290، المرجع السابق ، ص سي یوسف زاهیة حوریة  2 

 6،  4و التعریفات ، مخالفة للأحكام الموادالأسعار  عن الإعلامیعتبر عدم  "المعدل والمتمم  02- 04من القانون  31 المادة 3

  . "د ج  100000د ج الى مائة ألف دینار    5000من هذا القانون ، ویعاقب علیه بغرامة من خمسة ألاف  7، 

  . 291، مرجع سابق ، ص  سي یوسف زاهیة حوریة 4
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الثقافة  وعلیه یبقى نجاح الدعوة الى المقاطعة في ید استجابة المستهلكین إذا كان لهم مستوى كبیر من      

  .1والوعي ودرجة من التنظیم والانضباط 

  مكافحة الإشهار الكاذب  - 5

 تقوم الجمعیات  بوقایة المستهلكین من الإشهار الكاذب عن طریق الإشهار المضاد بمعنى توجیه

 الى المنتوجات والخدمات التي هي محل الترویج ، فالإعلان التجاري وسیلة لتعریف المستهلك  انتقاد

 للمنتجات والخدمات ومطهر من مظاهر المنافسة المشروعة والنزیهة ،إلا أن المنتجین یستعملون الأسالیب

 اح طائلة في فتراتالسهلة كالكذب لجلب المستهلكین عن طریق الإشهارات المضللة والكاذبة لتحقیق أرب

 قصیرة ، ویجب ان یكون الانتقاد موضوعیا وعلى الجمعیات التأكد من صحة المعلومات التي تنشرها في 

  . 2المجلات بحیث لا تستعمل الانتقاد بشكل تعسفي

حقوقها ،  استعمال، تترتب مسؤولیة على عاتق هذه الجمعیات إذا تعسفت في  الأحوالوفي جمیع 

من شأنه أن یلحق ضررا في حالة ممارستها للدعایة المضادة ، ویعد ذلك خطأ  أوسواء في حالة المقاطعة 

 بالمنتجین والمهنیین ، ولتغطیة هذه المسؤولیة ، ألزم المشرع الجمعیة بالاكتتاب في تأمین یضمن الأخطار 

ء المنتجین والمهنیین اللذین قد یتضررون من نشاطها المالیة المرتبطة بمسؤولیتها المدنیة ، وذلك حمایة لهؤلا

 . 06- 12من القانون  21وضمانا لتعویضهم عند الاقتضاء ، وهذا مانصت علیه المادة 

  الدور الدفاعي لجمعیات حمایة المستهلك  - 6

 بمتابعة ومعالجة الشكاوى المقدمة إلیها وإحالتها الى الجهات الرسمیة المخولة ، تقوم الجمعیات

  الفقرة 44كمصلحة المنافسة والأسعار في حالة عدم الإعلان عن الأسعار أو المغالاة ، بحیث نصت المادة 

ویمكن  یمكن أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة " على انه  03- 03من الأمر) 01(الأولى 

في الفقرة ن الهیئات المذكورة للمجلس ان ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو م

ومن بین الهیئات المذكورة ، " إذا كانت له مصلحة في ذلك  الأمر،من هذا  35من المادة ) 02(لثانیة ا

فلها الحق في إخطار مجلس المنافسة بالقضایا المتعلقة بالأسعار ،  ، تتمثل في جمعیات حمایة المستهلك

وقمع الغش في حال اكتشاف وجود حالة غش في المنتوجات وكما لها ان تخطر مصلحة رقابة الجودة 

  .المعروضة في السوق 

  .تساند المستهلك في حالة رفعه دعوى قضائیة من اجل حصوله على تعویض عن الضرر الذي لحقبه  -   

                                                           

. 294نفسه ، ص المرجع   1 

. 295، ص المرجع نفسه   2
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بهدف  والقیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة المختصة بسبب وقائع لها علاقة لها حق التقاضي  -  

المادة  لجمعیة وألحقت ضررا بمصالحها أو المصالح الفردیة أو الجماعیة لأعضائها وهذا ما جاء في نصا

  .سابق الذكر  06- 12من قانون ) 03(الفقرة الثالثة  17

  تتأسس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الفردي للمستهلك أو الأضرار الفردیة  - 

  .سابق الذكر 03-09من القانون  23نفس المتدخل وهذا طبقا للمادة  فیهاتسبب التي لحقت بعدة مستهلكین 

 على ضوء ما ذكرناه سابقا ، الجمعیات ركیزة أساسیة لمواجهة الغش التجاري المتزاید ، حیث تعمل 

 كآلیة رقابیة ودفاعیة توعویة تكمن أهمها في نشر الوعي بحقوق المستهلكین والإسهام في تحسین جودة 

  .الخدمات 

دور مجلس المنافسة والهیئات القضائیة في مكافحة الممارسات المنافیة : الثانيالمبحث 

  وحمایة المستهلك للمنافسة

تبني الجزائر لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة ومواكبة التحول نحو اقتصاد السوق ، أسندت  في إطار

، حیث قام المشرع " المنافسة " مهمة تنظیم المنافسة وضبطها الى هیئة إداریة مستقلة تتمثل في مجلس 

النشاط المنافسة لضبط الذي قام بتأسیس مجلس  1995جانفي  06المؤرخ في  06- 95بإصدار قانون 

 المتعلق بالمنافسة 03-03، الذي نص على ضمان مبدأ حریة التجارة والصناعة ، تم الأمر الاقتصادي

المعدل والمتمم للقانون السابق الذكر الذي فسح المجال للإفراد والمؤسسات للقیام بالنشاط الاقتصادي 

للمنافسة ومحاربة كل ما یعرقلها  كل ما یؤدي الى إعاقة السوق ، فوضع المشرع القواعد المنظمة ومحاربة

الاقتصادي بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة وشرع في ضبط قواعد السوق وردع  لحمایة العون

مارسات التعسفیة الممارسات المنافیة للمنافسة المتمثلة في الاتفاقات التي تشكل قیدا للمنافسة وغیرها من الم

ئات القضائیة بفرض سیادة القانون وتوفیر الحمایة الردعیة منها ، وبالإضافة الى دور الهیوحمایة المستهلك

  .لحمایة النظام العام الاقتصادي  أساسیةالمدنیة والجزائیة ، ولابد من تدخل القضاء كضمانة 

وحمایة  دور مجلس المنافسة في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة :الأولمطلب ال

  المستهلك

03- 03بموجب أحكام الأمر رقمقر المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بالقیام بمجموعة من المهام أ

والردعیة ، وهذه الصلاحیات  والرقابیة  الذكر ، والمتمثلة في كل من الصلاحیات الاستشاریة سالف  

    .والمستهلك معا 1الى ترقیة وحمایة المنافسة  بدورها تهدف

                                                           

بن سعادة نبیل ، مجلس المنافسة ، رسالة الماجستیر في القانون ، تخصص قانون الإدارة العامة ، كلیة الحقوق والعلوم  1 

. 67، ص    2017-2016 الجزائر ، السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ،   
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  : لمجلس المنافسة يالاستشار  الدور: الأولالفرع 

الإداري ، إذ تتیح  لمجلس المنافسة نظرا لأهمیتها في تسییر الشأن الدور هذاالجزائري منح المشرع 

هذه الآلیة للجهات المستشیرة الاستفادة من خبرة المجلس ومعارفه الفنیة والتقنیة ،بما یساهم في اتخاذ قرارات 

سواء بمبادرة  المنافسة متخصص و ذو خبرة في مجال المنافسة فانه یبدي رأیهفمجلس ، أكثر دقة وفعالیة 

منه أو بطلب من الحكومة أو كل طرف معني ، وعلیه فان استشارة مجلس المنافسة تنقسمنوعین من 

  .الاستشارة اختیاریة أو إلزامیة 

  : استشارة اختیاریة  :أولا 

رأیه ویكون جوازي  ، یرخص لمجلس المنافسة بإبداءسابق الذكر  03- 03من الأمر  35طبقا للمادة 

  .في مجال المنافسة  في كل مسالة تتعلق بالمنافسة ، وذلك بطلب من الحكومة ، كما یمكنه تقدیم كل اقتراح

 ولا تقتصر هذه الاستشارة على الحكومة فقط ، بل یمكن أن تمتد كذلك الى مختلف الهیئات ، مثلا

المالیة ، والمؤسسات ، والجمعیات المهنیة والنقابیة ،  ت القضائیة والمالیة و، والهیئالجماعات المحلیة

  .الإضافة الى جمعیات حمایة المستهلك 

 یمكن أن تطلب الجهات القضائیة رأي: " من ذات الأمر على انه  38كما جاء في نص المادة 

سة كما هو محدد بموجب هذا الأمر ، مجلس المنافسة فیما یخص القضایا المتصلة بالممارسات المقیدة للمناف

تبلغ ، و لقضیة المعنیةولا یبدي رأیه إلا بعد إجراءات الاستماع الحضوري ، إلا إذا كان المجلس قد درس ا

 المحاضر أو التقاریر التحقیق ذات الصلة بالوقائع  طلبه،الجهات القضائیة مجلس المنافسة بناء على 

الاستشارات الاختیاریة المقدمة من مجلس المنافسة ذات طابعا إعلامیا فحسب،   تعد ، كما " المرفوعة علیه 

تعلق باستشارة تخص ممارسات مقیدة للمنافسة ومعاقب علیها  كما یجوز له التصریح بعدم قبول الإخطار إذا

  .. بموجب القانون

  :استشارة إلزامیة  :ثانیا 

  جلس في حالة واحدة وهي خروج الدولة عن مبدأ حریة الأسعارفي الاستشارة الوجوبیة یجب استشارة الم       

" المتعلق بالمنافسة على مبدأ حریة الأسعار   03- 03حیث تنص المادة الرابعة من الأمر   ،"تقنین الأسعار" 

حیث تلجا الدولة الى تقنین الأسعار " تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة 

تفاعها بشكل مفرط بسبب من خلال اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها في حالة ار 

كارثة أو صعوبات مزمنة في التموین داخل قطاع معین أو في منطقة جغرافیة معینة أو في حالة الاحتكار 

  .الطبیعي أو بسبب اضطرابات السوق  
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المتعلق بالمنافسة تم إلغاء  1 05- 10نه وبعد تعدیل المادتین الرابعة والخامسة بموجب القانون أ

الوجوبیة واستبدالها باقتراحات تدابیر هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تصنیفها على الاستشارة 

ن تتقدم بها الجهات المعنیة إذا توفرت الأسباب المحددة قانونا ، ولذلك لم تعد أأساس اقتراحات یمكن 

  .ط ان یقدم اقتراحه استشارة مجلس المنافسة وجوبیة في مسالة تحدید الأسعار وهوامش الربح بإمكانه فق

 لمجلس المنافسة  الرقابي الدور  :الفرع الثاني 

قواعد المنافسة الحرة داخل تعد آلیات متابعة قضایا المنافسة من الركائز الأساسیة لضمان احترام        

المنافیة  ، حیث حرص المشرع الجزائري على وضع إجراءات فعالة ، تمكن من كشف الممارساتالسوق

تتمثل في إخطار مجلس المنافسة من جهة : لها ، وتتم متابعة هذه القضایا عبر مرحلتین أساسیتین  والتصدي

سواء من قبل الجهات المختصة أو الأطراف المعنیة ، وتتجسد الثانیة في مباشرة التحقیق في القضایا 

  .المعروضة ، قصد التحقق من وجود مخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها 

 إخطار مجلس المنافسة:لا أو 

التي تمس بالممارسة والنظر  یعد الإخطار الإجراء الأول أمام مجلس المنافسة لمتابعة الممارسات        

من  35، والمادة  44، فیتدخل مجلس المنافسة من طرف احد الأشخاص المؤهلین قانونا حسب المادة فیها

طار التلقائي ، ویلعب الإخطار دورا فعالا للحد من یتعلق بالمنافسة أو عن طریق الإخ 03- 03الأمر 

الممارسات المقیدة للمنافسة ویبقى للمجلس سلطة قبول الإخطار حسب الحالات المطروحة أمامه ، وحتى یتم 

قبوله لابد من توفر الشروط الموضوعیة والشروط الشكلیة ، حیث یعتبر من العناصر الجوهریة لتحریك 

  . 2الجزائري  الإجراءات حسب القانون

  الشروط الموضوعیة لقبول إخطار مجلس المنافسة  -  1

ویلزم لقبول الإخطار نفس الشروط القانونیة العامة لرفع الدعوى القضائیة والمتمثلة في الصفة 

المتعلق بالمنافسة  03-03والمصلحة والأهلیة والتي تعرف بالشروط الخاصة بالمخطر ، وحسب الأمر 

أضافت لقبول الإخطار من طرف المجلس ان لا یخرج موضوع الإخطار من  44جاء في المادة  حسب ما

، والشروط الخاصة بموضوع  6،7،10،11،12اختصاص المجلس بمعنى انه لا یخرج عن مضمون المواد 

  . الإخطار تتمثل في شرط وجود أساس قانوني وشرط توافر عناصر الإثبات المقنعة 

    لشخص المخطر  الشروط الخاصة با *

                                                           
جواد عفاف ، دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك ، الملتقى الوطني حول القانون المدني بین خصوصیة المجتمع  1

، الجزائر  1منتوري ، قسنطینة  الإخوةالجزائري ومواكبة حركة التشریع العالمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

  .   11، ص  2019،

.71سابق ، ص مرجع ،بوقاسم یسرى   2
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من خلال شرطین " لا دعوى من غیر مصلحة " المشرع الجزائري على القاعدة الإجرائیة العامة حیث  اعتمد

  .جوهرین موجودین في الصفة والمصلحة في الشخص المخطر 

  :  الصفة - 

  لمیعد شرط الصفة من العناصر الجوهریة للشخص المخطر وعلى الرغم من ان المشرع الجزائري      

في النصوص القانونیة القائمة و لا الملغاة ، وعلى الشخص المخطر ان یكون من 1یتناولها بطریقة مباشرة لا 

الأشخاص المؤهلة قانونا في قانون المنافسة ، ویلزم شرط صفة على الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة عن 

من قانون  13ما نصت علیه المادة  ، فتعد الصفة شرط أساسي لقیام وقبول الدعاوى حسب 2طریق ممثلیهم 

ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة  التقاضيیجوز لأي شخص  لا: " الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 

، وتتمثل عریضة الإخطار وفق نموذج معین ولقبولها یلزم التوقیع من طرف  3" أو محتملة اقرها القانون 

نون المنافسة أو من ینوب عنه من طرف ممثله وإلا رفضت العریضة الأشخاص المخول لهم قانونا في قا

  .شكلا 

  : المصلحة  -

- 03من الأمر  44إلزامیة توفر شرط المصلحة وذلك حسب ماجاء به المادة اقر المشرع الجزائري 

تشمل ، فالمصلحة في هذه المادة " إذا كانت لها مصلحة في ذلك :" ......المتعلق بالمنافسة على انه  03

الجماعات المحلیة والهیئات الاقتصادیة والمالیة والجمعیات المهنیة والنقابیة وجمعیات حمایة المستهلكین وأما 

 بالنسبة لوزیر التجارة غیر إلزامي بتوفر شرط المصلحة فیه لان من مهامه الدفاع عن النظام الاقتصادي

، ولجوء الأشخاص المؤهلة  4هذه الممارسات  ، ومجلس المنافسة  بحیث هم مسئولان عما یترتب عنالعام 

قانونا لإخطار مجلس المنافسة بهدف حمایة المصالح الاقتصادیة العامة للأشخاص المتضررة والمصلحة 

العامة ضد الأعمال المنافیة للمنافسة ، ولإقرار الضرر وتقدیر مدى مشروعیة المصلحة تبقى لسلطة التقدیریة 

  .لمجلس المنافسة  

  :  المتعلقة بموضوع الإخطار  الموضوعیةشروط ال -أ 

                                                           
 08بن علي حفصیة ، ملتقى حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق ، قسم العلوم القانونیة والإداریة ، جامعة 1

  . 2015مارس  17- 16، قالمة ، الجزائر ، یومي  1945ماي 

حول حمایة السوق في ظل أحكام قانون  عمروش سارة یاسمین ، الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة ، الملتقى الدولي 2

  4ص ،  2022ماي  09، یوم  1المنافسة جامعة الجزائر 

 25الصادرة  21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج، ر ، العدد  2008فبرایر  25موافق  09- 08رقم  قانون  3

  .2022جویلیة  17الصادرة  48، ج ، ر ، العدد  2022 جویلیة 12المؤرخ  13-22المعدل والمتمم للقانون  2008 افریل 

، مجلة أفاق للعلوم ، جامعة الجلفة ،  8، العدد  2بن ناصر وهیبة ، خصوصیة الإخطار في قانون المنافسة ، المجلد  4

  .  179، ص  2017الجزائر ، جوان 
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الأساس  یلزم المشرع الجزائري لقبول الإخطار من طرف مجلس المنافسة توفر شروط أساسیة وهو شرط وجود

  .القانوني وشرط توفر عناصر الإثبات المقنعة 

  :شرط وجود الأساس القانوني  - 1

الوقائع المذكورة في عریضة الإخطار لدى یعد شرط الاختصاص مرتبط بالموضوع الذي یحتوي 

 03- 03من الأمر  44مجلس المنافسة من اجل دراسته والرد بالقبول أو الرفض هذا ما نصت علیه المادة 

ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة إلیه : " بقانون المنافسة على انه  المتعلق

، ودور اختصاص مجلس المنافسة هو ..." أعلاه  12،  11،  10،  07،  06تدخل إطار تطبیق المواد 

التي تؤدي الى تقیید أو عرقلة المنافسة الحرة في السوق سواء اتفاقات منافیة آو ممارسات  قمع الممارسات

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق أو التعسف في وضعیة ( تعسفیة لقانون المنافسة والمتمثلة في 

الاقتصادیة ،الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تهدف او یمكن ان التبعیة 

  . 1) الخ ....ینجم عنها عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق 

على ما سبق ، الإخطار هو الوسیلة الوحیدة للمؤسسات لحمایة مصالحها الاقتصادیة من  وبناءا

الممارسات المنافیة للمنافسة التي تحد وتعرقل حریتها في السوق ، ولكن یوجد حالات من الإخطار والتي 

ار تخرج عن نطاق اختصاصه والتي تدخل ضمن اختصاص الهیئات القضائیة والتي یتم فیها رفض إخط

عن قضیة نصب أو احتیال ، إلا ان المشرع الجزائري حمایة لمصالح المتضررین ألزم المجلس على تعلیل 

یمكن ان یصرح المجلس رأي : " الفقرة الثالثة على  44قرار رفضه للإخطار حسب ما جاء في نص المادة 

صه ، وللإشارة ان جمیع بعدم قبول الإخطار في حالة كانت الوقائع مذكورة لا تدخل ضمن اختصا معلل 

متعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للاستئناف أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر حسب  هقرارات

سابق الذكر ، بحیث لا یعتد بالإخطارات المطروحة على المجلس إذا تقادمت  03-03من الأمر  63المادة 

  .     بعد مرور ثلاثة سنوات 

  :فر عناصر الإثبات المقنعة توا شرط - 2

 كافیا لقبول الإخطار ودراسته توفر اختصاص المجلس في النزاع فقط ، فلابد من توفر شروط یعد  لا

مدعمة بعناصر : " .....الفقرة الثالثة على  44نصت علیه المادة  أخرى تتمثل في أدلة مقنعة حسب ما

نعة بما فیها الكفایة ، یكون مدعم بالأدلة والإثباتات المق ، وعلیه فالإخطار یجب ان" مقنعة بما فیه الكفایة 

على المؤسسة المخطرة ان ترفق الإخطار بتقدیم الحجج والبراهین الكافیة عن طریق تمكین المجلس و 

بالمؤشرات الأولیة التي تجعله یقبل الإخطار ، وهو بدوره یتكفل بالتحقیق عن الممارسة من خلال تكلیف احد 

                                                           

. 74بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
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، وعلما ان قانون المنافسة 1لبحث والتحري عن الأدلة الضروریة لتلك الممارسة المبلغ عنها المقررین با

یسعى الى تنظیم وضمان السیر العادي للسوق من خلال تكریسه حمایة المنافسة الحرة فیه ویتسع لیشمل 

المنافسة هي  المصلحة العامة الاقتصادیة ، وأما الجهات التي سمح لها المشرع الجزائري إخطار مجلس

  :كالأتي 

  :الوزیر المكلف بالتجارة الداخلیة وضبط السوق الوطنیة -

خول المشرع الجزائري سلطة وصلاحیة لوزیر التجارة  بإخطار مجلس المنافسة تحقیقا للمصلحة 

الاقتصادیة العامة عن مختلف المخالفات التي تقوم بارتكابها المؤسسات التي من خلالها تؤدي بالأضرار 

عرقلة المنافسة النزیهة والحرة في السوق ، ولا یكون الإخطار إلا بعد إعداد تقریر حول وقائع القضیة من و 

لى المفتشیة المركزیة إطرف المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة وبعد الانتهاء من التحقیق یبعث التقریر 

ظهر الوقائع المتوصل إلیها ورأي المصلحة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في ستة نسخ مرفقة برسالة ت

فیها ، وبعد ذلك یحال الملف الى مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة فیتم إخطار وزاري لمجلس المنافسة في 

  . 2حالة توفر جمیع الشروط الشكلیة والموضوعیة 

الساهرة على المصلحة  ویعتبر وزیر المكلف بالتجارة الداخلیة وضبط السوق الوطنیة  الشرطة الإداریة

العامة ، إذ یتم هذا الإخطار بعد عدة تحقیقات سریة من طرف المصالح المكلفة بالمنافسة والآثار الضارة 

  . 3التي تلحق بالأسواق بعد الشكاوى المقدمة من طرف المؤسسات المتضررة 

  :المؤسسات  -

، و تضرر أو قد یتضرر من یعي أو معنوي یمارس نشاط اقتصاديیقصد بالمؤسسات كل شخص طب 

الممارسة موضوع الادعاء ، فله الحق في إخطار مجلس المنافسة من اجل الحد من هذه الممارسات المقیدة 

  . 03- 03للمنافسة حسب الأمر 

وذلك عن " الولایة والبلدیة " وهي الجماعات المحلیة  03- 03من الأمر  35الهیئات المذكورة في المادة  - 

 ولهم الحق في إخطار المجلس عن كل ممارسة مقیدة للمنافسة التي تلحق ضررا بالمصالح طریق ممثلیها ،

الخاصة إذا تعرضت لتواطؤ من عدة مؤسسات في حالة مشاركة في الصفقات العمومیة ، فتتقدم المؤسسة 

 لتي تدخل ضمنبإخطار المجلس للقیام بمهامه في التحقیق وفق ما ینص علیه القانون ، وتعد العقود الإداریة ا

مجال الجماعات المحلیة هي من الأكثر المواضیع التي تسود فیها الممارسات المنافیة للمنافسة ، كونها 

عرضة للتنافس لنیل الصفقة ، فمرحلة العروض من أهم المراحل الأساسیة التي یجب على الجماعات المحلیة 

                                                           

.  334ع السابق ، ص جلال مسعد زوجة محتوت ، المرج  1
 

.  169لاكلي منافسة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص   2 

. 67بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   3
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 بحیث یقوم المجلس بالكشف عن الحقیقة وفرض  بتقدیم أدلة مقنعة لإثبات هذه الممارسات غیر المشروعة ،

  . 1الغرامات المالیة على الأطراف التي كانت سببا في هذا الاتفاق المحظور

  :والجمعیات النقابیة  -

هي من بین الجهات التي لها حق في إخطار المجلس ، خاصة في حالة المساس بالمصالح المكلفة 

المهنیة  بالدفاع علیها ، هدفهم حمایة والدفاع عن حقوق العمال وتحسین ظروف العمل ومصالحهم 

فوضین ، مع توفر الصفة والمصلحة للجمعیات النقابیة الممثلین من طرف أشخاص مؤهلین وموالاجتماعیة

  .باسم الهیئة ، مما یكشف المجلس عن الممارسة عن طریق التحقیق 

  :جمعیات حمایة المستهلكین  - 

فالمستهلك هو الطرف الضعیف في العلاقة التنافسیة ، وللجمعیات الحق في رفع القضایا أمام المحاكم 

  . 2المختصة سواء بإبطال اتفاق أو شرط تعاقدي 

  :الإخطار التلقائي  -

من بین القوانین التي تساهم في حمایة السوق من الممارسات والاتفاقیات المقیدة انون المنافسة یعد ق

للمنافسة ، فسمح و أعطى صلاحیة الإخطار لعدة هیئات مستقلة تساعده للحد منها والقضاء علیها ، إلا انه 

  التي  03- 03من الأمر  44یتمتع بصلاحیة الإخطار التلقائي حسب نص المادة 

على انه یمكن للمجلس ان یخطر نفسه بنفسه لتحقیق في ممارسة مرتكبة وذلك عن طریق تنص 

متابعتها وتسلیط عقوبة على مرتكبیها ، بناءا على التحقیقات من طرف هیئة التحقیق بناءا على المؤشرات 

  .  3التي یتم الكشف عنها من خلال التقاریر التي ترفع إلیه 

  لقبول الإخطار الشروط الشكلـــــیة  - 2

 لم یتطرق المشرع الجزائري في قانون المنافسة شكلا محددا للإخطار ، لكن النظام الداخلي لمجلس

  :المنافسة تطرق الى إجراءات تقدیمه كما یلي 

" منه  08المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره في نص المادة  241- 11اشترط في المرسوم التنفیذي رقم 

وتحیل الى النظام الداخلي لمجلس المنافسة رقم " بعریضة مكتوبة ترسل الى رئیس المجلس یخطر المجلس 

لتحدید كیفیاته ، وبالرجوع  الى هذا النظام یتبین انه اشترط أن یكون الإخطار بموجب عریضة  01/2020

  :الداخلي  سابق الذكر من النظام 08مكتوبة ویجب أن تتوفر فیها بیانات شكلیة التالیة حسب المادة 

                                                           

. 324جلال مسعد زوجة محتوت ، المرجع السابق ، ص   1 

.  69بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   2 

.  70المرجع نفسه ، ص   3
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  : صفة ومصلحة صاحب الشكوى. 

موطنه ، و إذا كان شخصا معنویا بواسطة تحدید ان كان شخصا طبیعیا بذكر اسمه ، لقبه ، مهنته،

تغییر عنوانه یجب أن یتم إخطار  فیجب ذكر تسمیته ، طبیعته ، مقره الاجتماعي ، ممثله ، وفي حالة

عرض الوقائع التي تمیز ام قانون المنافسة ، و تنسب للمخل بأحكالمجلس ، و تحدید أشكال الممارسات التي 

الجغرافیة المعنیة  ةهذا الانتهاك والظروف الأخرى ذات الصلة لاسیما التي لها علاقة بالقطاع والمنطق

والمنتجات والخدمات المتأثرة بها وأخیرا السیاق القانوني ، وكذلك هویة وعناوین الشركات أو الجمعیات التي 

  .ند إلیها صاحب الشكوى هذه الخروق في حالة ما إذا كان یستطیع تحدید هویتها یس

وبناءا على ما سبق ، لا یشترط تحدید هویة المؤسسات الموجه إلیها السلوك المقید للمنافسة ، 

ت مقیدة وتحدید القائمین بها ، فالمجلس یقوم بالتحقیق ودراسة حالة السوق المقصود إن كان هناك ممارسا

أما إذا طرا تغییر على القانون الأساسي للمؤسسات المعنیة بالإخطار أو الإشعار علیها، التي كانت  محل و 

  .1من نظام لمجلس المنافسة  27شكوى ، فلابد ان تعلم مجلس المنافسة دون تأخیر حسب نص المادة 

  .نسخ  04ضمن یجب أن تحرر العریضة وترفقها بمختلف الوثائق اللازمة لإثبات الممارسة  -   

 وإذا قدمت وثائق مرفقة فیجب انو تكون مسبوقة بجدول إرسال یتضمن رقم كل وثیقة ، موضوعها  -  

علیه  وعنوانها أو طبیعتها وعدد الصفحات التي تتضمنها ، ویجب انو تودع في أربع  نسخ هذا ما نصت

طائلة عدم  مصحوبة بترجمة رسمیة تحت  من النظام الداخلي ، وتقدم هذه الوثائق باللغة العربیة أو 9المادة 

  .2الإجراءات المدنیة والإداریة  09- 08من قانون رقم  02الفقرة  08القبول طبقا للمادة 

لم   یلزم أن توقع الإخطارات من قبل المخطر أو المخطرین أو ممثلیهم القانونیین ،  یشترط في الوكیل إذا - 

  .ؤسسة المخطرة أو عقد توثیقي یكن محامیا أن یبرم اتفاقیة خاصة مع الم

 كل مراسلات المجلس نحو أي طرف ترسل الى مقراتهم الاجتماعیة ، أو العناوین المشار إلیها في - 

الذي  إذ یتعین على أي طرف أو ممثل مفوض أو المحامي  27، أو الى الموطن المختار وفقا للمادة الإخطار

  .من النظام الداخلي  20تغییر في العنوان حسب المادة اختار لدیه الموطن ، ان یبلغ مجلس فورا بأي 

یجب إیداع طلبات الآراء والإخطارات على مستوى مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات ، طوال أیام الدوام  - 

رقم  من 02الفقرة  07نصت علیه المادة  مساءا وهذا ما 16:00صباحا و  09 :00الرسمي ، بین الساعة 

                                                           
المعدل والمتمم المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  2020 فبرایر06المؤرخ في  2020- 01من القرار رقم  27 المادة  1

  . 2013جویلیة  24  الموافق 2013-01للقرار رقم 

المعدل والمتمم  2008 فبرایر 25یتضمن الإجراءات القانونیة والإداریة موافق  09-08من القانون  02الفقرة  8المادة  2

  . 2022یولیو  17الصادرة  48، ج، ر، العدد  2022یولیو  12الموافق  13- 22للقانون 
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، أو ترسل عن طریق رسالة مضمنة مع وصل الاستلام الى مجلس المنافسة  سابق الذكر 2020- 01القرار 

  . الأولى  من المادة سالفة الذكر  في أربعة  نسخ طبقا لما جاء في الفقرة

، تضطلع مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات بدور   79- 15من المرسوم التنفیذي رقم  02طبقا للمادة  - 

جوهري في تسییر المنازعات أمام مجلس المنافسة ، حیث تتكفل باستلام الإخطارات وتسجیلها ومنح 

الأطراف وصل استلام بحیث یتضمن تاریخ التسجیل ورقم القضیة  وموضوعها ومعالجة البرید الوارد 

للملفات في كافة المراحل الإجرائیة سواء على مستوى المجلس أو أمام والصادر ، كما تضمن متابعة دقیقة 

 .الجهات القضائیة المختصة في حالات الطعن 

وتطبق نفس الإجراءات السابقة فیما یخص الإخطارات المتعلقة بالتجمیعات وذلك حسب نص المادتین  - 

 .من النظام الداخلي  18و 17

الوثائق الملحقة بها ، وكذا بالنسبة لطلب التدابیر التحفظیة ار و أن ترسل نسخة واحدة من الإخطیلزم  - 

والوثائق الملحقة بها ، والوثائق الأخرى المقدمة في إطار إجراءات مراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة ، أو 

 في نسخة من نسخ  الإشعار والوثائق المرفقة به في إطار إجراء مراقبة عملیات التجمعات في نسخة رقمیة 

، صیغة الكترونیة تم تحدید البیانات المستخدمة لهذا الغرض على الموقع الالكتروني لمجلس المنافسة " شكل 

  . 1 و یجب تقدیم نسخة ورقیة قبل أو بالتزامن مع إرسال النسخة الالكترونیة حسب الأشكال والآجال المحددة

 أن یبادر بالنظر في القضایا تدخل ضمن  03- 03من الأمر 44یجوز لمجلس المنافسة طبقا للمادة  - 

 اختصاصه من تلقاء نفسه ، دون الحاجة الى إخطار من أي طرف ، وذلك متى تبین له وجود ممارسات

ل المثال مراقبة احترام القوانین، الكشف عن مخالفة ، سواء أثناء ممارسته لمهامه الضبطیة على سبی

 مهامه الاستشاریة كإبداء اقتراحات لتحسین السوق أو یبدي رأیه ، اتخاذ إجراء لمنع التجاوزات أوالمخالفات

  .للحكومة في مشاریع القوانین أو التنظیمات المتعلقة بالمنافسة 

  إجراءات التحقیق بمجلس المنافسة  -  

تجرى رصد قضایا المنافسة عبر إجراءین الأول إخطار مجلس المنافسة والثاني البحث والتحري والتحقیق        

  :في القضایا وتتمثل فیما یلي 

یحقق المقرر " :نه أعلى  12-08 الفقرة الأولى من القانونالخامسة والعشرین من  لما نصت علیه المادةوفقا 

المقررون في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها إلیه رئیس مجلس و 

سلطة ضبط  یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة" ، والفقرة الثالثة " المنافسة 

 02-04من القانون  49بموجب المادة ، كما منح المشرع الجزائري " بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة 

                                                           

.المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة  2013جویلیة  24المؤرخ  1/2013من القرار  22المادة   1  
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هم 1الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة سلطة التحقیق في هذه المخالفات لأشخاص آخرین 

  :كما یلي 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفون المنتمون الى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة  -  

المكلفة بالتجارة والأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة ، وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة وإذا كان 

ت الجزائر وقطاع المحروقات والمناجم وقطاع البرید التحقیق یتعلق بنشاط قطاع معین مثل البنوك ، اتصالا

والمواصلات والكهرباء والغاز، فتخضع لرقابة سلطة ضبط مختصة فان التحقیق یقوم بالتنسیق مع السلطة 

  .المختصة ومصالحها ، نظرا لخبرتها واختصاصها في تنظیم تلك القطاعات 

 یع القضایا على المقررین ویقوم المقرر العام بالتنسیق سیر التحــــقیــــــق یتولى رئیس المنافسة توز  وفي

 من نظام الداخلي لمجلس المنافسة ، بحیث یقع على 25لما نصت المادة والإشراف على أعمال المقررین 

المقرر القائم بالتحقیق القیام بعدة إجراءات ومنح له المشرع عدة سلطات لیستطیع القیام بدوره واتخاذ القرارات 

  :المتمثلة فیما یلي  03- 03من الأمر  51و  50ة وذلك في المواد اللازم

  و لا یمكنیتمتع بحق المطالبة بفحص أي وثیقة أو مستند ضروري للتحقیق في القضیة المكلف بها  -     

، كما یمكنه المطالبة باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكون  2التذرع بالسر المهني في مواجهتهم 

وحجز المستندات التي تساعده على أداء مهامه ، و المطالبة بكل المعلومات الضروریة لتحقیق من  طبیعتها

أي مؤسسة آو أي شخص أخر ، وبالتالي سماع الأشخاص اللذین لهم علاقة بالقضیة ، في هذه الحالة نمیز 

كون بإمكانه تقدیم بین سماع أطراف القضیة والذي یعتبر وجوبي ، في حین یحق له السماع من أي شخص ی

  .معلومات تفید القضیة وبالتالي یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المأخذ المسجلة 

الدفاع  وبناء على ماسبق ، وفي مقابل السلطات الممنوحة للمحقق ، حرص المشرع الى ضمان حقوق       

  :تي تتمثل في الضمانات التالیة للأطراف المعنیة ، وتمكینهم من تقدیم مختلف دفوعهم ال

  :مبدأ الوجاهیة - 

، یمكن للأطراف الاستعانة بمحامیهم أو أي شخص ف المتنازعة وفقا لمبدأ الوجاهیةیستمع المجلس الى الأطرا

  .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة  36 تختاره حسب ما نصت علیه المادة 

  :ملاحظات بشأنها حق الاطلاع على تقاریر التحقیق وإبداء  -

للأطراف ، وإعطائهم الحق في إبداء ملاحظات مكتوبة خلال اجل لا یتجاوز  وتبلیغه تقریرا أولیا تحریر المقرر

 . 3مما یسفر عن مساهمتهم الایجابیة طیلة مراحل التحقیق  ثلاثة أشهر من تبلیغ التقریر

                                                           
  . 02- 04من القانون  49المادة  1

 

. 121: ، ص  السابقمرجع ال، زایدي أمال  3
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  :ضمان حقوق الدفاع  -

یجب التوقیع تصریح شرفي بحیث أنهم لیسوا ، التحقیق أثناء بخبراء في حالة تقریر رئیس المجلس الاستعانة

من النظام  26، وإلزامهم باحترام سریة التحقیق وفقا لما نصت علیه المادة في وضعیة تضارب المصالح 

  .الداخلي لمجلس المنافسة 

  :مبدأ سریة التحقیق والجلسات  - 

  ،القائمین بالتحقیق  العمل من طرف سریة قواعد سر على احترام والنظر في القضایا یقوم بالتحقیق

  :و بعد الانتهاء من التحقیق ، تتخذ الإجراءات التالیة 

  :إعداد تقریر أولي  -

تقریر یحتوي عرض  قیام المقرر أو المقررون باتخاذ موقفا من النزاع المعروض علیهم ، عن طریق كتابة

یلها أثناء التحقیق، وتبلیغ رئیس المجلس بالتقریر الى الأطراف التي تم تسجملاحظات أو اعتراضات  والوقائع 

یمنح لهم في تقدیم  المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة وجمیع الأطراف التي لها مصلحة في القضیة ، بحیث

  ملاحظاتهم بشكل مكتوب في اجل لا یتجاوز ثلاثة أشهر ، قصد الدفاع عن مصالحهم

  .من قانون المنافسة  03- 03الأمر  52وإبداء وجهة نظرهم حسب نص المادة 

  :إعداد تقریر نهائي  -

في الملاحظات المكتوبة المقدمة من الأطراف أثناء التحقیق ، یقوم المقرر بإعداد التقریر  بعد النظر

في الوثائق  أو نقصالمعلل والنهائي لدى مجلس المنافسة یحتوي المأخذ المسجلة كتضارب في التصریحات 

 یة تتمثل في إجراءات التي ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار كذا عند الاقتضاء و اقتراح تدابیر تنظیم

نفس  من  54لى تنظیم السوق وتصحیح الإختلالات ومنع تكرار المخالفات حسب نص المادة تهدف إ

القانون ، بحیث یقوم بإعلام رئیس المجلس التقریر الى الأطراف المعنیة والى الوزیر المكلف بالتجارة اللذین 

یجوز  ، وتحدید تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة ، كما بإمكانهم إبداء ملاحظات مكتوبة في اجل شهرین 

 55للأطراف الاطلاع على الملاحظات المكتوبة قبل خمسة عشرة یوما من تاریخ الجلسة وفقا لنص المادة 

من نفس القانون ، وكما یمكن لكل الأطراف الاطلاع على الوثائق المرفقة واخذ نسخة منها ، وبمفهوم 

، لك بناء على طلب الأطراف المعنیةالمخالفة لرئیس المجلس رفض تسلیم الوثائق حمایة لسریة الأعمال ، وذ

 .صدر عن المجلسبحیث تسحب من الملف ولا یمكن استخدامها كعنصر تقدیر في القرار الذي ی
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  الدور الردعي لمجلس المنافسة :الثالث الفرع

 لا تقاس فقط بجودة نصوصه أو دقة قواعده الموضوعیة ، بل بمدى قوةإن فاعلیة أي نظام قانوني     

 المنظومة الردعیة التي تحمي قواعد المنافسة الحرة من الانتهاك ، وفي مجال المنافسة لا یعد الجزاء مجرد 

  .للعقاب ، بل هو آلیة لضبط التوازن الاقتصادي ووسیلة حتمیة لضمان نزاهة التعاملات داخل السوق أداة 

  ممارسات المنافیة للمنافسة ال في مكافحةالردعیة العقوبات :  أولا

قانون المنافسة قانونا ردعیا للمخالفین ویسعى الى تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وضمان السیر یعد 

، فمجلس المنافسة هیئة إداریة اختصاصها استصدار الأوامر وفرض العقوبات المالیة وذلك الحسن للسوق 

،ونصت المادة  1لوضع حدا للممارسات المنافیة للمنافسة وقمع أي مساس بمبدأ المنافسة الحرة في السوق

الى وضع حد  یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي: " متعلق بالمنافسة على انه  03- 03من الأمر  45

للممارسات المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة أو التي یبادر هو بها من 

ویقصد بها العقوبات المالیة یحددها وفق الآجال عند عدم تطبیق الأوامر ، فمجلس المنافسة  ،" اختصاصه 

امات مالیة نافذة أو في الآجال التي یحددها عند عدم إلا العقوبات الإداریة كأوامر ردعیة وغر  یمكنه تطبیق 

  .  تطبیق الأوامر ونشر القرارات الصادرة عنها 

  :إصدار الأوامر . 1

مجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر التي تعتبر الوسیلة الأولى التي یتدخل بها إذ تعتبر  یختص

قرار في الموضوع وتعد كإجراء تحفظي كون  ، یتم اللجوء إلیه قبل اتخاذ أي 2كإجراء أو تدبیر وقائي 

الأوامر تسعى الى نشر ثقافة المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین في السوق ، وتعتبر دور تصحیحي 

بیداغوجي وطریقة فعالة من خلال إلزام المؤسسات بتعدیل بعض البنود أو إلغاء البنود المخالفة لقواعد 

نافسة طلب من المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة الداخلیة وضبط السوق كما یمكن لمجلس الم ، 3المنافسة

الوطنیة  اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة  فتتعدد الأوامر منها أوامر للحد من 

سسة الممارسات المنافیة للمنافسة في اجل محدود ، فهي قرارات یصدرها مجلس المنافسة یطلب فیها من المؤ 

التي تقوم بممارسات مخالفة لقواعد المنافسة ان توقف هذه الممارسات أو تعدل منها أثناء فترة التحقیق في 

فترة زمنیة محددة و أوامر بإقامة علاقات تعاقدیة والسماح باستفادة المنافسین بتقنیة أو خدمة ، الهدف هو 

 أو السماح للغیر الاستفادة من مواردها التقنیة كسر الاحتكار من خلال إجبار مؤسسة المسیطرة على التعاون

أو الخدمیة ، و أوامر إرسال معلومات ، هو إجراء رقابي یملك مجلس المنافسة بموجبه ان یلزم مؤسسة أو 

                                                           

. 85بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
 

. 144زوطاط نصیرة ، المرجع السابق ، ص   2 

. 378جلال مسعد زوجة محتوت ، المرجع السابق ، ص  3
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متعامل اقتصادي بان یرسل له معلومات أو بیانات محددة یتعلق بنشاطه ، وكذلك أوامر اتخاذ بعض 

واستعجالیة یتخذها مجلس لب اتخاذ التدابیر التحفظیة ، وهي إجراءات مؤقتة التدابیر العقابیة في إطار ط

، عندما یوجد خطر أو ضرر محتمل الوقوع في السوق ، بهدف إیقاف هذا الضرر بسرعة الى غایة المنافسة

  .صدور القرار النهائي 

المادة  تة المنصوص علیها فيونستخلص مما سبق ذكره ، في حالة عدم تنفیذ الأوامر والإجراءات المؤق       

   ألف  ، یحكم  مجلس المنافسة بغرامة تهدیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین 03- 03من الأمر  46و  45

إلا  متعلق بالمنافسة ، 12-08من قانون  27ما نصت علیه المادة  1دج عن كل یوم تأخیر) 150.000( 

  :ان المشرع الجزائري ذكر لنا نوعین وهما 

  الأمر بتجنب بعض الممارسات* 

لمجلس المنافسة سلطة إصدار الأوامر المتمثلة في إیقاف الممارسة المحظورة من قبل المؤسسات ا یخول

المعنیة في الآجال التي یحددها ، ومن شانها الأضرار بالمنافسة في السوق ومضمونها یكون في إدخال 

التعسفیة التي تتضمنها اتفاقات التوزیع أو إصدار أوامر تعدیل على بعض البنود التعاقدیة مثل البنود 

  . 2الباقین للاستفادة من خدمة معینة  للمنافسین

  إصدار الأوامر باتخاذ بعض الإجراءات * 

 مجلس المنافسة إصدار أوامر باتخاذ بعض الإجراءات من قبل المؤسسات المعنیة من اجل یستطیع 

 كالأمر بإعلام الطرف المرتكب للجریمة لباقي شركائه بإلغاء العقد الذيضمان منافسة حرة في السوق ، مثل 

 یربطه بهم ولا یجوز لمجلس المنافسة إصدار أوامر تتدخل في هیكلة المؤسسات المعنیة حیث ینحصر دوره 

  .في إصدار أوامر تتعلق بالسلوك الإجرامي فقط 

  :المالیة  الغرامات. 2

نفس  12- 08 رقم 26توجب المادة  :رة من مجلس المنافسة ما یلي وتتمثل الجزاءات المالیة الصاد

مبلغ رقم الأعمال من غیر  من % 12 تفوق یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة بغرامة لا القانون 

آو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق  ، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمةالرسوم

 أربعة أضعاف من الربح وإذا كان مرتكب المخالفة لا بواسطة هذه الممارسات ، على أن لا تتجاوز الغرامة 

  . "دج ) 6000.000(ملایین دینار  یملك رقم أعمال محدد ، فالغرامة لا تتجاوز ستة

 الملزمة من مجلس المنافسة على الأشخاص اللذینلعقوبة وعلى ضوء هذا المنوال ، یتبین لنا أن ا    

 فتعتبر الغرامة ذات قیمة ، حیث %7قاموا ممارسات منافیة للمنافسة قد تم رفع نسبة الغرامة بعدما كانت 

                                                           
  .المعدل والمتمم  12-08رقم القانون  27المادة  1

.  88بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   2 



آلیات حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة:                         الفصل الثاني   
 

80 
 

 تشمل طابعین ،أحداهما وقائي والأخر ردعي ، فكلما زادت الغرامة كلما تراجع العملاء الاقتصادیین عن

مبلغ  على أن مجلس المنافسة یستطیع تخفیض  03- 03من الأمر  60مخالفة قواعد المنافسة ،إلا أن المادة 

  .الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات الموجهة إلیها

 ضد) دج 800.000(إجازة غرامة لا تتجاوز ثمانمائة ألف دینار جزائري یجوز لمجلس المنافسة     

الاجل  تقوم بتقدیم المعلومات للمقرر في  المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو ناقصة أو التي لا

  . 1عن كل یوم تأخیر) دج 100.000(تقل عن مئة ألف  المحدد ، یمكن أن یحكم بغرامة تهدیدیة لا

وكذا عن  محكمة العلیا ،منه ومن مجلس قضاء الجزائر وعن الكما یتولى مجلس المنافسة بنشر القرارات 

والعملاء  ،فقصد المشرع من نشر هذه القرارات إعلام المستهلك 2مجلس الدولة في النشرة الرسمیة للمنافسة 

لجمیع  انه یمكن إلا، حیح الممارسات المنافیة للمنافسةوتص  ةالاقتصادیین الالتزام لأوامر مجلس المنافس

المواد  الأطراف المعنیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر ، الذي یفصل في 

التجاریة  من قبل الأطراف المعنیة  أو الوزیر المكلف بالتجارة في اجل لا یتجاوز شهر ابتداء من تاریخ 

على مجلس المنافسة للتصدي لها بل تمتد  ، وبالتالي الممارسات المنافیة للمنافسة لا تقتصر3استلام القرار

  .للجهات القضائیة 

  دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك :   الفرع الرابع

یلعب مجلس المنافسة دورا جوهریا في حمایة المستهلك من خلال السهر على احترام قواعد المنافسة 

قات المحظورة واستغلال الوضع المهیمن وغیرها والنزیهة ومكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة كالاتفا الحرة

المتعلق بالمنافسة ، والتي  03- 03من الممارسات غیر المشروعة التي كرسها المشرع الجزائري في الأمر 

الإضرار بالمستهلك ومصالحه الاقتصادیة ، كما یساهم المجلس في ضمان تنوع السلع والخدمات  من شانها

مارسات الاحتكاریة التي تؤدي الى رفع الأسعار أو تقیید حریة الاختیار ، وتحسین جودتها والحد من الم

الرقابیة والاستشاریة والردعیة التي ذكرناها سابقا الهادفة الى تحقیق الشفافیة  وذلك من خلال صلاحیاته 

  .والتوازن داخل السوق

وعلیه فان حمایة المنافسة والمستهلك تعدان هدفان متكاملین بحیث یسعى مجلس المنافسة الى تحقیقهما من       

  .خلال مختلف صلاحیاته الاستشاریة والرقابیة والقمعیة 

  

  

                                                           

.المعدل والمتمم  12- 08من القانون  3/ 28المادة   1
 

.المرجع نفسه  27المادة  2
 

.المرجع نفسه  31المادة   3
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حمایة مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة و في القضائیة  الأجهزةدور : المطلب الثاني

  المستهلك 

ظا على المنافسة وحمایة الأجهزة الإداریة تتولى مراقبة الممارسات غیر المشروعة حفاإذا كانت 

، فإن القضاء یكمل هذا الدور بسلطات أوسع ، فهو لا یقتصر على البحث والتحري في الجرائم المستهلك

متى ثبتت  الاقتصادیة فحسب ، بل یتمتع بسلطة ردع الأعوان الاقتصادیین وتسلیط العقوبات أمام المحاكم

  .مخالفتهم للنصوص القانونیة 

 في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة المستهلكالقضاء المدني دور : الأولالفرع 

یضطلع القضاء المدني بدور أساسي في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة المستهلك  من  

خلال الفصل في النزاعات الناشئة عن الأفعال غیر المشروعة التي تلحق ضررا بالمستهلك أو المتعاملین 

مان احترام قواعد المنافسة وضالاقتصادیین ، ویهدف تدخله الى إعادة التوازن الى العلاقات الاقتصادیة ، 

، الأمر الذي یفرض تدخل الجهات القضائیة الحرة فضلا عن جبر الأضرار الناتجة عن المخالفات المرتكبة 

  .الالتزامات والتعویض عن الضرر  لإبطال

مجدیة التي یلجا المستهلك إلیها قصد الدفاع على مصالحه  وسیلةتعد الدعوى القضائیة لذلك 

بمثابة إجراء وقائي یسبق وقوع الضرر هدفه وقف الممارسات الغیر المشروعة والمنافیة  وحمایتها،وذلك

یمكن كل شخص : سابق الذكر على انه  03- 03من الأمر  48وهذا مانصت علیه المادة للمنافسة ، 

یرفع ن أطبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة ، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر ، 

  .دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به 

والملاحظ من انه وبالرغم من تعدد وتنوع الجهات القضائیة المخولة قانونا سلطة وحق التدخل لفض   

النزاعات الناشئة في مجال المنافسة في كل من المحكمة المدنیة والغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر 

في  ة ، حیث یمنح الاختصاص الى الجهات القضائیة بصفة مباشرة من خلال دورها القمعي والردعي العاصم

  .مجال المنافسة ، لذا سنتطرق الى العقوبات المدنیة والجزائیة 

  العقوبات المدنیة  :أولا 

 یصدر القاضيبحیث یحق اللجوء الى الجهات القضائیة من قبل ضحیة الممارسات المنافیة للمنافسة ،      

المدني عقوبات مدنیة وتتضمن في بطلان الاتفاق أو التصرف المخالف للنصوص التشریعیة المنظمة للنشاط 

، وفض النزاعات متعلقة بالممارسات المنافیة رها قواعد أمرة لا یجوز مخالفتهاالاقتصادي حیث معظم أوام

  .ودعوى التعویض دعوى البطلان وهما  1للمنافسة تكون على دعوتین متباینتین

                                                           

. 105بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
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  :أبطال الممارسات المقیدة للمنافسة -1

المؤطرة للمنافسة یعني بطلان كافة التصرفات  للنصوص القانونیة المنظمة و ان مخالفة العون الاقتصادي

  .الحق التمسك بالبطلان واللجوء الى القضاء بتقریره  لأصحاب، مما یسمح والاتفاقیات المخالفة 

  :تطبیق البطلان نطاق -

 9، 8دون الإخلال بأحكام المادتین : " على انه المذكور سابقا  03- 03من الأمر  13دة الما تنص

بموجب المواد  من هذا الأمر ، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة

، حیث یتمثل الردع المدني للممارسات المقیدة  للمنافسة بصفة عامة " أعلاه  12و  11 و 10 و7و 6

همزة ربط بین قانون المنافسة وقانون العام مما یتجسد في  بحیث تمثل عقوبة البطلانبطلان هذه الأخیرة 

سلوك إجرامي اس بالمصلحة العامة ، فالبطلان كطابع ضروري متجسد في تفادي كل تصرف من شانه المس

  .1یخالف النظام العام 

، وفي حالة الاتفاقات وعقود فیما بینهم  إبراموعندما یستعین المتعاملون الاقتصادیون في معاملاتهم الى     

 هذه الممارسات من شانها المساس والإخلال بحریة المنافسة فیكون مآلها البطلان وهو ما تهدف رغبة المشرع

، ویمثل في بطلان كل العقود والاتفاقیات والشروط المنافیة للمنافسة 2في إزالة كل الآثار التي تنجم عنها 

  .بحیث یكون التطبیق دون استثناء 

ومن  وكما تجدر الإشارة انه یبطل كل التزام أو شرط تعاقدي بقوة القانون یصدر عن متعامل اقتصادي     

 للقاضي الرفض بإبطالها لعدم تمتعه بالسلطة قالضروري اللجوء الى القضاء لإبطال هذه الممارسات ، ولا یح

، ویمكن ان  3التقدیریة ، فالقاضي یمكنه النطق ببطلان كل الاتفاقات التي تعد ذات طابع منافي للمنافسة 

یكمن في كان البند المتعارض  إذافالقاضي یبحث فیما شرط محدد منه ،  أویخص البطلان الاتفاق كامل 

، ویترتب بطلان كامل 4ى إبرام العقد ، ففي هذه الحالة یلجأ الى نظریة السبب شرط جوهري دفع الأطراف ال

  .للاتفاق ، أما إذا رأى القاضي البند المتنازع فیه لیس شرط جوهري یقتصر عندئذ بالبطلان الجزئي 

حالة وفي  في حالة البطلان الجزئي حیث یمكن للقاضي تعدیل شروط العقد وجعلها مطابقة للقانون ،     

  البطلان الكلي للعقد یبرم عقد جدید بشروط جدیدة ویكون الاتفاق من جمیع الأطراف لیحل محل العقد الجدید ،

                                                           

. 216لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص   1
 

موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، رسالة الماجستیر تخصص قانون المسؤولیة  2

  .  10، ص  2011المهنیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

مارسات التجاریة ، رسالة الماجستیر ، تخصص سامیة ایت محمود ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في قانون المنافسة والم 3

  .  195، ص  2006-2005قانون الاعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

.        196المرجع نفسه ، ص   4
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بحیث یسري الى العدید من  1ویمنح الحق لكل ذي مصلحة ولو لم یكن طرفا في الاتفاق اللجوء الى القضاء

  :الأطراف ومنهم 

  :العقد  أطرافاحد  -

القضاء وطلب  أساسي في الاتفاق وذو مصلحة في رفع دعوى أمامطرف  أوشخص  أيحیث یقدر 

  .إبطال العقد أو الشرط 

  :الغیر  -

یجوز لكل طرف أجنبي ذي مصلحة متضرر من إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة رفع دعوى 

  البطلان ، ویجوز لكل شخص وقع ضحیة اتفاق أو تعسف في الهیمنة ان یطلب إصلاح الضرر اللاحق

  .، أو طلب منع الاستمرار في مثل هذه الممارسات مقابل الأضرار الذي لحقته بسبب العقد 

  :مجلس المنافسة  -

 المقیدة للممارسات مكونللمجلس رفع دعوى بطلان كل التزام أو شرط  وفي هذا الإطار یمكن

عندما یتضمن  أخرىالمنافسة والمصلحة العامة ، وكذلك في حالة الى حمایة مادام یهدف  للأطراف للمنافسة

 في العقود كمنعهم منشروط تعاقدیة تعسفیة  إدراجمثل الملف المعروض علیه التزامات منافیة للمنافسة 

فالمحكمة الوحیدة ، من السوق بهدف إقصاء المتنافسین الجددبیع منتجات لأي شركة منافسة لهم  أوشراء 

  .بالنطق بالبطلان الكلي أو الجزئي المختصة 

  :الوزیر المكلف بالتجارة الداخلیة وضبط السوق الوطنیة  -

كون قواعد المنافسة تعد جزء من النظام الممارسات، یمتلك سلطة رفع دعوى البطلان في حالة اكتشاف  

  . 2ذلك  الأمرفله حق التدخل كلما تطلب  العام الاقتصادي

  :المستهلك جمعیات حمایة  -

القضاء في رفع دعوى بطلان الممارسات المنافیة  أمامیلزم على جمعیات حمایة المستهلك في اللجوء 

، باعتبار المنافسة تتم حمایة السوق  لأنه عن طریق حمایةالمستهلكین خاصة  حقوق للمنافسة للحفاظ على

  .المستهلك عنصر أساسي في العلاقة التنافسیة 

  

  

                                                           

. 106بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1
 

، مجلة العلوم الإنسانیة ، كلیة  1، العدد  30، المجلد " المنافسة دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال " شیخ  سامیة ،  2

  .  10، ص  2019الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، جوان 
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  طلان ـــالب وبةــار عقـــأث:الثاني الفرع

مجلس قضاء الجزائر على سریان ونفاذ  أمامإن الأصل في قانون المنافسة هو عدم تأثیر الطعن المرفوع  

، ومن أثاره نتناول أولا نفاذ قرار مجلس المنافسة كأصل عام ، تم طلب وقف تنفیذ قرار مجلس المنافسة 

  .قرارات مجلس المنافسة كاستثناء 

  :اذ قرار مجلس المنافسة كأصل نف :أولا 

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء " المعدل والمتمم بأنه  12-08من القانون  31نصت المادة 

فكل قرارات صادرة مبدئیا من مجلس المنافسة حائزة " ، " الجزائر أي اثر موقف لقرارات مجلس المنافسة 

  " . 1نفاذ قراراته على قوة النفاذ بمجرد صدورها فالأصل المعمول به في قرارات المجلس المنافسة هو 

  :وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة كاستثناء طلب  :ثانیا 

لثة من المادة سالفة كاستثناء یمكن وقف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ، هذا ما نصت علیه الفقرة الثا        

افسة وذلك مجلس المن ، وقد خول المشرع الجزائري لرئیس مجلس قضاء الجزائر وقف تنفیذ قراراتالذكر

  .بشروط مرافقة لتنفیذ القرار ولاسیما إذا كان تنفیذ القرار یؤدي الى الإضرار بالغیر 

كن هناك ول ، عند تطبیق قانون المنافسة عام یعد دور القاضي ایجابیا وفعال لتجسید الجزاءات المدنیة فكأصل

یبرز من خلال الصعوبات التي یجدها التي تواجه القاضي في هذا الصدد وتجعله محدودا ، وهو ما صعوبات 

، إلا انه یصدر قرار البطلان وفق إجراءات محددة لتطبیقها بات الممارسات المنافیة للمنافسةالمدعي عند إث

  . 2حمایة للمصلحة العامة 

  دعوى التعویض :  ثالثا

 على انه  48المادة المتعلق بالمنافسة حسب ما نصت علیه  03- 03یخول المشرع الجزائري طبقا للأمر      

 یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي متضرر من الممارسة المقیدة للمنافسة الحق في رفع دعوى واللجوء الى 

الهیئات القضائیة وفقا للتشریع المعمول به من اجل طلب التعویض جراء الضرر الذي لحق به ، وهو ان 

بصورة ظاهرة ، وعلیه یجب الرجوع الى القاعدة العامة وهو ما أشارت إلیه المشرع لم یذكر دعوى التعویض 

كل فعل ایا كان یرتكبه الشخص بخطئه : " من القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم على انه  124المادة 

 رر ، فالجزاء المدني یتمثل في تعویض الض3" م من كان سببا في حدوثه بالتعویضویسبب ضررا للغیر یلز 

                                                           

. 108بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص   1 

.  218لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص   2
 

الصادرة  78یتضمن القانون المدني الجزائري ، ج ، ر ، العدد  1975سبتمبر  26الموافق  58- 75من الأمر  124المادة   3

  . 2007ماي  13، الصادرة  31، ج ، ر ، العدد  2007ماي  13المؤرخ  05- 07المعدل والمتمم للقانون رقم  1979
  . 221، ص لاكلي  نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق  2
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 الذي لحق بالشخص المتضرر نتیجة الممارسة المقیدة للمنافسة ، وفي هذا المنوال سوف نتطرق الى شروط 

  .، ثم نتناول أصحاب الحق في رفع الدعوى رفع دعوى التعویض في نطاق الممارسات المنافیة للمنافسة 

  :شروط رفع دعوى التعویض  - 1

رتبة عن الممارسات المنافیة للمنافسة استیفاء شروط قانونیة ویلزم لرفع دعوى التعویض عن الأضرار المت

  .وذلك حسب القواعد العامة للفصل فیها والمتمثلة ضرورة وجود خطأ والضرر والعلاقة السببیة 

  :الخطأ  -

 العونیعد الخطأ في قانون المنافسة هو الإخلال بأحكام هذا الأخیر من خلال ارتكاب ممارسة مقیدة من قبل 

، لذا یجب على المدعي المتضرر المطالب بالتعویض إثبات الممارسة ویعود الإثبات في الأصل  الاقتصادي

  " . الإثبات على من ادعى " العام 

  :الضرر  -

یكون كافیا  یعد الضرر العنصر والشرط الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة ، وللعلم لقیام دعوى التعویض فلا 

الاقتصادي  العونمن  الخطأفحسب  فلابد ان یترتب علیه ضرر حالي ومباشر ، ویرتكب  الخطأوقوع 

: أنه  مما یؤدي الى عرقلة السیر الحسن للمنافسة في السوق ، و كما یعرفه الفقه على  1وبشكل مفتعل 

تلك  أوفي مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق  أوالأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه "

  . 2" المصلحة ذات قیمة مالیة أو لم یكن 

 ىفالقاضي هو یملك السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض بالنسبة للضرر التنافسي ، فیجوز اللجوء ال      

  .النصوص القانونیة العامة أو الرجوع لمجلس المنافسة لاستشارته والأخذ بآرائه في القضیة المعروضة علیه 

  :العلاقة السببیة  -

الضرر  أو الخطأعن طریق  الإثباتیكفي  یعتبر من أهم الشروط ذات الأهمیة لقبول دعوى التعویض فلا

والضرر  الخطأالعلاقة المباشرة بین  إثباتیستلزم  وإنماالذي لحق بالضحیة بسبب السلوك المنافي للمنافسة ،

  .3للممارسة المحظورة  والمؤكدالناتج 

  :عویض أصحاب الحق في رفع دعوى الت - 2

 أوسابق الذكر على ان لكل شخص سواء كان شخص طبیعي  03-03من الأمر  48كرست المادة 

 إثارته من عدة  وإمكانیةمعنوي في طلب التعویض بسبب الضرر الناتج من الممارسات المقیدة للمنافسة ، 

                                                           
  . 13شیخ   سامیة ، المرجع السابق ، ص  1

. 110بوقاسم  یسرى ، المرجع السابق ، ص  2  

  . 17موساوي  ظریفة ، المرجع السابق ، ص  3
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بحیث یكون صاحب التعویض احد إطراف الممارسة المقیدة أو الغیر المتضرر من الممارسة غیر  أشخاص

  . المشروعة ، وجمعیات حمایة المستهلك وهم نفس الأشخاص الذي لهم حق رفع دعوى البطلان كذلك  

  :أحد أطراف الممارسة * 

بت في ضرر بوتس لمشروعةأحد الأطراف بارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة وغیر اشارك  إذا

التقصیریة باعتباره  فلهذا الأخیر حق في طلب التعویض وذلك بناءا على أساس المسؤولیة الآخربالطرف 

وقع ضحیة للطرف الأخر بحیث فرض علیه بنود تعسفیة مجحفة في حقه وممنوعة فیمثل هذه الاتفاقات 

  : خاصة ان الاستغلال التعسفي یشكل خطر في الحالات التالیة

  .بالغیر  الإضراروقع  إذا- 

  .إذا كان یهدف للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة للضرر الناشئ بالغیر - 

  .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة  -  

  :الغیر المتضرر * 

 بالرغم من انه لاالضرر الذي تعرض له، إصلاحضحیة من الممارسة غیر المشروعة ان یطلب  لأيیمكن  

  . 1المعنیة بالاتفاق  الأطرافعتبر من ی

  : جمعیة حمایة المستهلك* 

تتأسس جمعیة حمایة المستهلك كطرف مدني لحمایة المستهلك والمطالبة بالتعویض بسبب الممارسة غیر 

المشروعة بحیث تعتبر من الأمور الایجابیة التي سمح لها فیها المشرع الجزائري اللجوء الى القضاء للمطالبة 

  .  2المستهلكین المتضررین بالتعویض لأنها تخدم مصلحة 

في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة الجزائي  دور القضاء :الثالثالفرع 

  المستهلك

العون  یرتكبهابسلطات تستطیع إیقاف الممارسات والتجاوزات التي  المختصةالإداریة  الأجهزةتتمتع 

 ، لهذا كان لزاما لحمایة المنافسة والمستهلكتقدر على تحقیق الوقایة الكافیة وفعالة  إلا أنها لاالاقتصادي ،

المخالفات  وقمعفي فرض الجزاء كوسیلة لردع  المختصةالأجهزة الإداریة على الهیئات القضائیة تكمل دور 

                                                           
یحیاوي الزهرة ویعقوب كنزة ، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء العادي في مواجهة الممارسات المقیدة  1

للمنافسة ، رسالة الماجستیر ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

  .  60، ص  2014-2015

. 111ق ، ص بوقاسم یسرى ، المرجع الساب 2
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من قبل النیابة العامة  طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة عنالحال  ، ویصل الملف بطبیعةوالجرائم

  .1من قبل المستهلك  بعد تلقیها بلاغات عن المخالفات

 فقد الخصومة الجزائیة إلا بتحریك الدعوى العمومیة وتوجیه الاتهام من طرف النیابة العامة ،تقوم  لاو

 ،من طرف الإدارة  الملف یحال لها مكنها المشرع من مباشرة هذا الحق والاعتراف لها بالمنفعة العامة ،

 وقت إخطار النیابة العامة بوقوع جریمةوعرفت الدعوى العمومیة بأنها مجموعة من الإجراءات التي تتخذ من 

  . 2الى غایة صدور حكم النهائي فاصل فیها سواء بالإدانة أو البراءة 

  والمنافسةدور النیابة العامة في حمایة المستهلك :أولا 

الهیئة المخولة بتحریك ورفع ومباشرة الدعوى العمومیة أمام القضاء نیابة عن  النیابة العامة تعتبر  

هو أول إجراء تقوم به النیابة تحریك الدعوى العمومیة ،ف 3المجتمع أي المستهلك وتطالب بتنفیذ القانون 

م الداخلي العامة للمطالبة بتطبیق قانون العقوبات على من اخل بنظام الجماعة أي خرق للقواعد أو النظا

تتمتع النیابة العامة بالاستقلالیة التامة أمام القضاة ولا إذ لمؤسسة بطریقة مخالفة للقوانین المعمول بها ، 

  . 4تحاسب عن الأعمال التي تنفذها طبقا للقانون 

، هذه  العون الاقتصاديضحیة لعدة ممارسات غیر مشروعة أو جرائم یرتكبها  وكون المستهلك 

الجرائم تهدف غالبا الى تحقیق ربح غیر عادل أو السیطرة على السوق على حساب حقوق المستهلك 

 يالكاذب والتضلیل الإشهار، ومثال كالغش والتدلیس في بیع مواد منتهیة الصلاحیة ، ةالاقتصادیة والصحی

الخدمات لجذب لشراء  أولسلع في توجیه إعلانات له تحتوي على ادعاءات ومواصفات خیالیة وغیر حقیقیة ل

، أو عرض مواد لا تتوفر فیها شروط السلامة والنظافة مما یهدد الصحة العامة ،وعرض منتجات في  المنتج

مما قد یسبب خطر  السوق كالأجهزة الكهربائیة أو العاب الأطفال دون إخضاعها للمطابقة والمعاییر التقنیة

  .على سلامة المستهلك 

                                                           
 التجاء المجتمع ممثلا بالنیابة العامة الى القضاء للتحقق من ارتكاب الجریمة وتقریر  أنهاعلى  تعرف الدعوى العمومیة

  مسئولیة شخص عنها وإنزال الجزاء الجنائي به  

سة وحمایة المستهلك ، أرزیل الكاهنة ، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك ، الملتقى الوطني حول المناف 1 

. 13، ص   2009نوفمبر  18- 17كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،    

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین الأردنیة والمصریة والسوریة " كامل سعید ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة  2

  .  49، ص  2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1، ط " وغیرها 

قانون الفرنسي ، دار الكتاب الحدیث ، الجزائر ، بودالي محمــد ، حمایة المستهلك في القانون المقارن دراسة مقارنة مع ال3

  .673، ص  2006

بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، 4

  .  64، ص  2002
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 المستهلك  وإجبارالى الجرائم الاقتصادیة والممارسات المقیدة للمنافسة مثل البیع المشروط  وبالإضافة      

 أو الزیادة على شراء كمیة معینة أو اقتناء سلعة أخرى لا یریدها كشرط للحصول على السلعة التي یطلبها ،

في بیع السلع المقننة بأسعار تفوق الأسعار المحددة قانونا ، أو  "المضاربة " غیر المشروعة في الأسعار 

 احتكار السلع لرفع من الأسعار لاحقا ، أو رفض تقدیم الضمان أو الخدمة ما بعد البیع وإخلال المتدخل من 

 تعسفالو  التزاماته القانونیة في تصلیح السلعة المعیبة ، استبدالها أو رد ثمنها للمستهلك خلال فترة الضمان ،

 تخل بالتوازن بین حقوق المستهلك "مثل عقود الإذعان " في إدراج شروط مجحفة في عقود الاستهلاك 

  .والتزامات المتدخل 

  كدور النیابة العامة في حمایة المستهل - 1

وذلك بتوقیع ، تتدخل النیابة العامة في المجال التجاري والاقتصادي ویتجلى دورها في حمایة المستهلك

، بالمستهلك  متى تسبب بسلوكه في المساس " المتدخل " الجزاء المادي المحسوس الملموس على المحترف 

نوع من الجرائم  فالسلطة القضائیة هي الوحیدة التي تختص في متابعة وقمع المخالفین متى شكلت سلوكاتهم

ضد مرتكبي  ریة بتحریك الدعوى العمومیة ، حیث یقوم وكیل الجمهو 1التي یعاقب علیها القانون جنائیا 

  .جمیع الإجراءات اللازمة المخالفات ویباشر بنفسه 

 حمایة المستهلك ، قد تتخذ إجراءات الخبرة من طرف الأعوان المختصین ، حیث یحالفي مجال     

ضي التحقیق ، ملف الخبرة الى وكیل الجمهوریة ، كما یمكن للمخابر تقدیم كشوفات فنیة ترفع بدورها الى قا

  .الذي یحیلها الى القاضي المختص إذا رأى ضرورة الشروع في المتابعة القضائیة 

في حالة السحب المؤقت أو النهائي للمنتوج وتنفیذه من طرف الأعوان المكلفین بذلك ، فقد أشارت     

نصت  على وجوب إعلام وكیل الجمهوریة بكل هذه الإجراءات ما 03- 09من القانون  63،  62،  59المواد 

حمایة  ورئیسي في  ، بحیث یتمتع وكیل الجمهوریة بدور فعال" ویعلم وكیل الجمهوریة بذلك فورا" علیه 

المستهلك من خلال البحث والتحري ، وطلب إجراء التحقیقات والمتابعة في حال إصابة المستهلك لخطر یمس 

  .أو المادیة أو معا في نفس الوقت  2نویة مصالحه المع

  دور النیابة العامة في حمایة المنافسة - 2

كما تؤدي النیابة العامة دورا مهما في حمایة المنافسة باعتبارها ممثلة للمجتمع وتحمي النظام العام       

 المنافسة على مصالح المتعاملین الاقتصادیین فحسب ، بل تمتد أثارها الى أهمیة تقتصر لا إذالاقتصادي ، 

 الإخلالالاقتصاد الوطني ، لذلك تتدخل النیابة العامة عند وقوع الممارسات المنافیة للمنافسة التي من شانها 

 الأفعال الجهات القضائیة المختصة كلما توفرت أمامبالسیر العادي للسوق من خلال متابعة المخالفین 

                                                           
 . 156: مرجع سابق ، ص  صیاد الصادق ، 1
  157: نفسه ، ص  المرجع  2

. 
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، كما یبرز دورها في بعد ان یقوم مجلس المنافسة بإخطارها  إلا یتم مع العلم ان التدخل لاالمجرمة قانونا 

السهر على تطبیق القواعد القانونیة المتعلقة بالمنافسة ، والمساهمة في ردع الممارسات التي تؤدي الى تقیید 

تكافؤ  مبدأالاقتصادیة ویضمن احترام  زز الثقة في المعاملاتبالمستهلكین ، مما یع الإضرار أوحریة المنافسة 

الفرص بین المتعاملین الاقتصادیین ، ویهدف تدخل النیابة العامة كذلك الى حمایة النظام العام الاقتصادي 

بشفافیة  الإخلال أوغیر المشروع للمنافسین  الإقصاء أومن مختلف الممارسات التي قد تؤدي الى الاحتكار 

  .وق الس

في ردع الى  وإنمایقتصر على الجانب العقابي فحسب ،  ومن ثم ، فان دور النیابة العامة لا 

، الأمر الذي یساهم في ترسیخ بیئة مارسات المخالفة لقواعد المنافسةالاقتصادیین عن ارتكاب الم المتعاملین 

 .الاقتصاد الوطني قائمة على المنافسة المشروعة وحمایة مصالح المستهلكین و  اقتصادیة

    حقیق ـــراءات التـــإج: ثانیا

یجوز أن یشترك في الحكم في قضایا  لاحث والتحري للكشف عن الحقیقة ، و تناط بقاضي التحقیق إجراءات الب

  .نظرها بصفته قاضیا للتحقیق و إلا كان الحكم باطلا بطلانا مطلقا 

  :قواعد الاختصاص  -  1

 وذلك من اجل مباشرة إجراءات التحقیق المشرع لقاضي التحقیق الذي سطره یقصد بقواعد الاختصاص الحدود

  :في الدعوى المعروضة علیه ویتحدد اختصاصه من خلال 

  :الاختصاص النوعي -

 یقصد به النطاق الجرمي الذي یباشر فیه قاضي التحقیق مهامه ، حیث یختص قانونا بالنظر في     

 ،كقانون حمایة المستهلك وقمع الغش  1العقوبات أو القوانین المكملة له نالجرائم المعاقب علیها في قانو 

الجرائم  الأصل أن المحاكم العادیة هي صاحبة الاختصاص الأصیل النظر في كافة الجرائم الجنائیة ، ومنها و 

نایات الج الماسة بآمن وسلامة المستهلك ، حیث ینعقد الاختصاص النوعي الى قسم المخالفات أو الجنح أو

  .تبعا لوصف الجریمة 

  :الاختصاص المحلي  -

دعوى لدى  أمام رافع الدعوى إذا تعلق الأمر بالجنح ، یقوم بإقامةوضع المشرع مجموعة من الخیارات 

الجریمة وثالث  المحكمة محل وقوع الجریمة ، والخیار الثاني هو إقامة الدعوى لدى المحكمة محل وقوع 

الذي یقیم فیه المتهم  محكمة مكان احد المتهمین او شركائهم ، بمعنى آخر المكان الخیارات إقامة دعوى أمام

                                                           
، ص  2011، دار هومة للنشر ، الجزائر ،  02عبد االله اوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة التحري والتحقیق ، ط 1

351 .  
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والشخص ،إقامة احد المتهمین  المتدخل ، وفي حالة تعدد المتهمین ینعقد الاختصاص لكل محكمة بها محل 

خاص المعنوي أصبح ینعقد اختصاصه في مكان وجود المقر الاجتماعي ، أما إذا تمت متابعة معه أي أش

  . 1طبیعیة فتختص الجهة القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص 

  سلطات قاضي التحقیق - 2

  وتتنوع بحسب طبیعة الإجراءات والغرض من مباشرتها من جهة  تتعدد سلطات قاضي التحقیق  

  .2وما تتطلبه من إجراءات

  :استجواب المتهم  -

الغش حول التهمة الموجهة  المتهم بجریمة الاقتصاديأو العون  یتولى قاضي التحقیق باستجواب المتدخل

ان تعد قرینة ضده ، فالاستجواب عبارة عن أداة اتهام وذو  دونإلیه ، وله كامل الحریة في الرد أو الرفض 

أو  یحتوي ملفه من أدلة طبیعة مزدوجة ، یسمح له بإحاطة المتدخل المتهم بالتهمة الموجهة له ، وكل ما

  .عن براءته  ه ان یدلي بتوضیحات ، وتقدیم أدلة التي تكشفوسیلة دفاع وعلی

  :انتقال للمعاینة والتفتیش  -

 من قانون الإجراءات الجزائیة ، ویجوز  79بمانصت علیه المادة تعتبر المعاینة من أعمال التحقیق 

 لحصوله على أدلةلقاضي تحقیق أن ینتقل الى مكان وقوع الجرائم ، فیقوم بإجراء جمیع المعاینات اللازمة 

 جبانقاضي التحقیق الى مصنع المنتج للأمادیة ملموسة تساعد في كشف الحقیقة ، وعلى المثال ینتقل 

، أو المكان الذي الذي تسبب في تسمم احد المستهلكین" Viandes Hachées"مخزنة أو اللحوم المفرومة 

دلیل لإدانة المتدخل المتهم ، كما یستطیع التأكد یتم فیه تخزین السلع وذلك قبل زوال أثار الجریمة والتي تعد 

 . 3وقوع الجریمة ، وذلك بمطابقة أقوال الشهود على أثار مسرح الجریمة  ةمن كیفی

أو  یعتبر التفتیش وسیلة لإثبات أدلة مادیة ، فیقع موضوع التفتیش أساسا على شخص أو على مكان      

یجوز  ة أو مسئول عنها ، فیعد إجراء لتحقیق الابتدائي ، لاعلى سبیل المثال یكون عامل في مؤسس شیئا ،

  .التفتیش إلا بحضور المتهم أو احد الأقارب أو  شاهدین لا تكون بینه وبین سلطات القضاء أو الشرطة تبعیة 

  :بالخبرة القضائیة  استعانة -

                                                           
  . 90، ص   2010، دار همومة للنشر ، الجزائر ،  5مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، ط حزیط ، محمد  1

.356-355، ص ص   السابق، المرجع  عبد االله  اوهایبیة 2
 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  8أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، ط  3

  . 239: ، ص  2008
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یأمر قاضي التحقیق بإرسال عینات من المواد المحجوزة الى المخابر العلمیة المعتمدة مثل مخابر   

قمع الغش ، لیعد الخبیر تقریر تقني یوضح فیه جزء من العینة تتمثل في مواد هل هي صالحة للاستهلاك 

  .وهل تسبب ضررا للمستهلكین 

  العقوبات الجزائیة   :الفرع الرابع 

 الحدیث عن اختصاص القضاء الجزائي في مجال المنافسة ، یدعونا الى التطرق حول مضمون إن

یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل : " نه الملغى على أ 06-  95رقم  الأمرمن  15نص المادة 

 أوللمنافسة  قصد المتابعات الاقتصادیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة إقلیمیاالجمهوریة المختص 

من هذا الأمر یتحمل فیه  12و  11ة  10و  7و  6التعسف ناتج عن الهیمنة المنصوص علیه في المواد 

  " .شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة  أی

ویظهر من خلال ذلك ان المشرع الجزائري في النظام السابق قد أقر وسمح بالمسؤولیة الجزائیة للشخص      

 وقیع العقوبات الجزائیة تجاه أطراف الممارسات المقیدة للمنافسة ، فكان القاضي الطبیعي وكان یأخذ بمبدأ ت

 یحكم في مثل هذه بالحبس من شهر الى سنة واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا بالممارسات المذكورة أعلاه

مالیة  توقیع غرامات، لكن بعد التغییرات التي طرأت في قانون المنافسة اكتفى النظام الجدید ب 1أو شاركوا فیها 

  .من طرف فقط ردعیة وإصدار أوامر 

 ومن خلال ذلك یتبین ان مجلس المنافسة یحیل الدعوى الى وكیل الجمهوریة ویقوم هذا الأخیر بتحریك      

الدعوى العمومیة وتوقیع العقوبة على الشخص الطبیعي أو المعنوي على حد سواء ، وقد وضع المشرع 

من قانون العقوبات التي تسلط  172الجزائري في مجال المنافسة جریمة المضاربة غیر المشروعة في المادة 

 ل من تسبب في دج في ك 100000الى  5000عقوبة من ستة أشهر الى خمس سنوات وغرامة مالیة من 

رفع أو خفض مصطنع لأسعار السلع التي تندرج في إطار الممارسات المنافیة للمنافسة بغرض إحداث 

  .2اضطراب في السوق وقیام بأعمال بغرض الحصول على ربح غیر شرعي 

  الاقتصادیین الى تعسف  الأعوانبعض  أدىمن خلال تفشي جائحة كورونا في الجزائر  2021وفي سنة      

                                                           

.   225لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص  1
 

 11الصادرة  49یتضمن قانون العقوبات ، ج ، ر ، العدد   1966جوان  8لموافق ا 156-66من الأمر رقم  172المادة  2

  . 2024افریل  30الصادرة  30، ج ، ر ، العدد  2024افریل  28مؤرخ  06- 24المعدل والمتمم للقانون  1966یونیو 
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 بشكل منافي لمصلحة المستهلك ، مما  أسعارهامع ارتفاع  الأساسیةبعض المواد الغذائیة  ندرةالى  أدتالذي 

الذي یتعلق  15-21قانونیة لردع المخالفات المنافیة للمنافسة بموجب القانون رقم  أحكامالى صدور  أدى

  .1بالمضاربة غیر المشروعة  

جریمة المضاربة غیر المشروعة وأصبحت یعاقب بالحبس من ثلاث وقد شدد المشرع الجزائري عقوبة      

من  12دج نصت علیه المادة  2000000 دج الى 1000000سنوات الى عشر سنوات وغرامة مالیة من 

 سابق الذكر ، ولمحاربة الجرائم التي تعرقل المنافسة في السوق یجب توفر الأركان لقیام 15-21القانون 

  .الركن المادي والركن المعنوي  وتتمثل الأركانالمسؤولیة الجنائیة وتوقیع العقوبة بحیث تشمل 

  الركن المادي للممارسة  :أولا 

 في السوق  مما تؤثر یعد الركن المادي لجریمة المضاربة غیر المشروعة من الممارسات منافیة للمنافسة     

وأخیرا العلاقة  لركن المادي في السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیةعلى الاقتصاد الوطني ، وبالتالي یتمثل ا

  . 2السببیة 

  : الإجراميالسلوك  - 1

، وبالتالي  وأثرهافي كل الجرائم ویتباین في جرائم المنافسة حسب كل جریمة  أساسي الإجراميیعد السلوك  

صورة تقیید المنافسة في السوق وعرقلتها ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة ، بحیث  الإجراميیتخذ السلوك 

  . 3الى تأكید مسؤولیة الشخص تتمثل الصعوبة في كیفیة إثبات المخالفة والوصول 

  :النتیجة الإجرامیة  - 2

المقیدة للمنافسة من خلال الأثر الذي یترتب عن السلوك الإجرامي في للممارسات  الإجرامیةتتمثل النتیجة    

  .عرقلة السوق ، فالمشرع الجزائري في مجال قانون المنافسة یعتمد على النتیجة الاحتمالیة لهذا السلوك 

  :العلاقة السببیة  - 3

علیها ، لولا الرابطة الموجودة تتمثل العلاقة السببیة وصل بین السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة المتحصل 

  .بینهم والسلوك الإجرامي المخالف لقواعد المنافسة لما قامت النیة أو النتیجة الإجرامیة في السوق 

  

  

                                                           
 99روعة ، ج ، ر ، العدد یتعلق بمكافحة المضاربة غیر المش 2021دیسمبر  28الموافق  15- 21من القانون  12المادة  1

  . 2021دیسمبر  29الصادرة 

. 112بوقاسم یسرى ، المرجع السابق ، ص  2
 

  .113المرجع نفسه ، ص   3
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  الركن المعنوي للممارسة : ثانیا 

یشمل الركن المعنوي للممارسة شرط توفر عنصر الإرادة المشتركة بغیة تحقیق الهدف المطلوب وهو      

تقیید وعرقلة المنافسة ، وعلى الرغم من انه لا تتوافر الإرادة في بعض الممارسات المقیدة للمنافسة بصورة 

ویطغى عنصر القصد في مثل هذه واضحة على العكس بالنسبة للممارسات المدبرة كونها اعتبارات ضمنیة 

  .1الممارسات 

الجهات القضائیة عندما یكون متعلق بالتماس وعلى المدعي  أو الإداریةوعلیه یستلزم على كل الهیئات      

من طرف قانون المنافسة  فلإثباتالدلیل على عدم مشروعیة الممارسة الصادرة عن العون الاقتصادي ،  إقامة

من جهة ووجود ممارسات مبررة یفرض معرفتها یمس مسائل اقتصادیة  لأنهوبة نظرا في منتهى الصع أمرهو 

 .من قبل المدعي من جهة أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

. 229-228لاكلي نادیة ، قانون المنافسة ، المرجع السابق ، ص ص   1
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  :خلاصة الفصل الثاني 

مكافحة ودورها الفعال في المؤسساتیة القانونیة  الآلیاتتناولنا من خلال دراستنا لهذا الفصل 

الممارسات المنافیة للمنافسة و حمایة المستهلك التي تضبط بها الانحرافات التي تقع في السوق سواء على 

وتنفیذا لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة التي شرعت الجزائر في تطبیقها ، المستوى المركزي أو اللامركزي 

یم المنافسة وضبطها لهیئة إداریة مستقلة الرأسمالي ، بحیث أوكلت مهمة تنظ لمواكبة النظام الاقتصادي

الذي یتعلق بالمنافسة ، فتتعدد أدواره من اختصاصات  03-03تدعى مجلس المنافسة نص علیه الأمر 

استشاریة و رقابیة وأخرى قمعیة ، والغرض منها ضبط المنافسة والسهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في 

  .یة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین السوق قصد زیادة الفعالیة الاقتصاد

بحیث وضع لقانون المنافسة قواعد إجرائیة والمتمثلة في الإخطار كإجراء أولي یتولى من خلاله 

أو عن  فحص الممارسات المقیدة للمنافسة أو عملیة التركیز الاقتصادي ، سواء شكوى من الأطراف المتضررة

للمنافسة التي  ، مما یفتح له المجال في فتح تحقیق في حالة وقوع ممارسات منافیة طریق الإخطار التلقائي

الجزاء كآلیة إداریة  تعرقل سیر تحقیق فعالیة المنافسة الحرة في السوق ، وبالإضافة الى تمتعه بسلطة توقیع 

اء كآلیة قضائیة لحمایة بالإضافة الى الإجراءات التي یختص بها القض، على مخالفین لقواعد قانون المنافسة 

المتضررین ، كما للهیئات التابعة لوزیر التجارة فلهم الحق في إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتحسین الوقایة 

عنها من أضرار ، والعمل على  ممن المخاطر التي قد تحملها المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك وما ینج

لممارسات الاحتكاریة في لتنسیق فیما بینهم من قصد الوصول الى اكتشاف اإعلام المستهلكین وتوعیتهم ، وا

تطبیق عقوبات صارمة على ، و م الترخیص بالتجمعیات الاقتصادیة، والاتفاقات  المحظورة أو عدالسوق

الأعوان الاقتصادیین المرتكبین للممارسات غیر مشروعة ،  فنصل الى ان المنافسة الحرة بفضلها یصبح 

  .ساحة للتسابق  على الجودة والابتكار السوق 

        

  

  

  

  

  

  

  



 اتمــةــالخ
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من خلال دراستنا لموضوع دور حمایة المستهلك في تعزیز المنافسة الحرة ، نستخلص أن حمایة  

المستهلك وتعزیز المنافسة الحرة یشكلان ركیزتین أساسیتین في بناء نظام اقتصادي قائم على الشفافیة 

تكفل حمایة والفعالیة الاقتصادیة ، إذ لا یمكن تصور سوق تنافسیة في ظل غیاب ضمانات قانونیة 

المستهلك من مختلف أشكال الغش والاستغلال والاحتكار، كما لا یمكن تحقیق حمایة فعلیة له دون تكریس 

  .قواعد المنافسة ومنع الممارسات المقیدة لها 

ولذلك عمل المشرع الجزائري على تحدید مجال جمیع الممارسات المنافیة للمنافسة من خلال       

المتعلق بالمنافسة التي من شانها المساس والإخلال بالحریة التنافسیة بین  03- 03حصرها في الأمر رقم 

الأعوان الاقتصادیین كما انشأ المشرع الجزائري هیئات إداریة مركزیة ولامركزیة تسعى الى تنظیم السوق من 

  . منهاخلال مكافحة جمیع الممارسات المحظورة والحد 

ة إداریة مستقلة تهدف الى ضبط المنافسة الحرة بین المؤسسات بحیث یعد مجلس المنافسة هیئ      

في السوق من أجل ضمان السیر الحسن وفق شروط ممارستها محددة قانونا ، فمجلس المنافسة یمارس 

صلاحیة السلطة العامة لتحقیق الفعالیة في المجال الاقتصادي وهو بطبعه یسعى الى تحقیق توازن بین 

مع توقیع العقوبات ، " المؤسسات التنافسیة " والمصلحة الخاصة " یة المستهلكین حما" المصلحة العامة 

  .الردعیة على مرتكبیها 

ویتم تجسید المنافسة الحرة عن طریق تنظیم قواعدها وأكد المشرع الجزائري أهمیتها ودورها الفعال      

طریق تنسیق جماعي أو بإرادة  في السوق ، والممارسات المنافیة للمنافسة هي عبارة عن سلوكیات عن

المذكور سابقا لردعها وفرض عقوبات  03- 03منفردة من قبل المؤسسات المعنیة وألزم المشرع في الأمر 

ل إعطائها كافة الوسائل وقضائیة للوقایة منها وتسییر السوق وفق قواعد قانونیة وذلك من خلا إداریة

  .اللازمة

من قبل المشرع الجزائري في تطبیق المنافسة الحرة والنزیهة من  وعلى الرغم من الجهود المبذولة     

خلال سن نصوص قانونیة صارمة في هذا المجال ، فالمنافسة الفعلیة في السوق تتم من خلال ردع 

الممارسات المنافیة للمنافسة وتبني قواعد إجرائیة تضمن التطبیق الفعال لمبادئ المنافسة للقواعد الموضوعیة 

الجرائم المتعلقة بالمنافسة صعبة من حیث الإثبات وتقدیر وقائعها الذي یتطلب خبرة وتخصص  ننظرا لكو 

خاصة أن لمحاربتها فرض على الأعوان الاقتصادیین أو الأشخاص المؤهلین قانونیا إخطار  في المیدان
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قیقات والتحري حول مجلس المنافسة ویكون مستوفي الشروط القانونیة التي اقرها المشرع وقبول من اجل التح

  .مضمونه 

كما یعتبر الإخطار من بین الآلیات الإجرائیة التي یعتد بها مجلس المنافسة للحد من الممارسات      

المنافیة للمنافسة كما تتكون من شروط معینة یعتمد علیها لقبول الإخطار أولا والقیام بالتدابیر الوقائیة قصد 

ارسة أو رفض الإخطار مع تبریر الرفض بالتعلیل لصاحب مقدم الإخطار التخفیف من الأثر المقید من المم

وذلك حسب ما نص علیه المشرع الجزائري ، بحیث تكون للمجلس السلطة التقدیریة في استصدار الأوامر 

  .وفرض غرامات مالیة حسب خطورة الممارسة وتقدیر الضرر الذي أصاب وحصل للاقتصاد 

ني بدور أساسي في مكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة كما یضطلع أیضا القضاء المد

أو  المستهلك من خلال الفصل في النزاعات الناشئة عن الأفعال غیر المشروعة التي تلحق ضررا بالمستهلك

 الأعوان الاقتصادیین ، بحیث یهدف تدخله الى إعادة التوازن الى العلاقات الاقتصادیة ، وضمان احترام

لمنافسة الحرة فضلا عن جبر الأضرار الناتجة عن المخالفات المرتكبة ، الأمر الذي یلزم تدخل قواعد ا

الجهات القضائیة لإبطال الالتزامات والتعویض عن الضرر ، لذلك الدعوى القضائیة وسیلة مجدیة یلجا إلیها 

ر المحوري للنیابة العامة المستهلك قصد الدفاع عن مصالحه وحمایتها ، الى جانب القضاء الجزائي  والدو 

في حمایة المنافسة والمستهلك على حد سواء ، في توقیع الجزاء المحسوس على المتدخل متى تسبب بسلوكه 

في المساس بالمستهلك ، فدور النیابة العامة لا یقتصر على الجانب العقابي فحسب ، وإنما في ردع الأعوان 

  .الاقتصادیین عن ارتكاب هذه  الممارسات 

  النتـــائـــــج  •

الجوهریة التي تعكس حقیقة هذا التداخل القانوني من النتائج  نتناول مجموعةمن خلال دراستنا         

، إذ تبرز هذه الأخیرة أن التوازن بین الطرفین لیس مجرد نص قانوني ، بل هو ضرورة عملیة لضبط السوق 

   :وتتمثل فیما یلي 

  لمفهوم المنافسة  إدراكهمغیاب الوعي والثقافة القانونیة لدى الأعوان الاقتصادیین في عدم

وضوابطها مما یرفع من احتمالیة وقوعهم في ممارسات وتواطئات غیر مشروعة دون الحرة 

  .قصد 

  على الرغم من أن المشرع الجزائري أنشأ مجلس المنافسة كهیئة إداریة مختصة في ردع

، إلا أن سلطته محدودة في إصدار الأوامر وفرض المنافیة للمنافسة والحد منها الممارسات 
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ت غرامات مالیة فقط مما یجعلها تترك مجالا واسعا لإحتكار السوق من قبل المؤسسا

  .المهیمنة

 كفایة الردع القانوني فعلى الرغم من وجود نصوص قانونیة تجرم بعض الممارسات  عدم

  .والاتفاقات المقیدة للمنافسة ، إلا أن غالبا ما تكون العقوبات غیر كافیة للردع الفعلي 

  ضرورة إصلاح  المنظومة القضائیة والرقابیة مما یستجوب قضاة مختصین في مجال

  .قیق حدیثة المنافسة وتفعیل آلیات التح

  غیاب تام لهیئات أو الغرف الجهویة تابعة لمجلس المنافسة للقیام بالتحقیقات مساعدة إیاه

  .للقضاء على الممارسات المنافیة للمنافسة 

  على المشرع الجزائري تعزیز وتعاون مع الهیئات الدولیة المختصة في المنافسة.  

 لسلطات المختصة من تحلیل السوق بشكل عدم توفر قاعدة بیانات اقتصادیة دقیقة لتمكین ا

  .فعال 

  نقص في نشر قرارات مجلس المنافسة بانتظام مما یؤدي الى عدم وجود مرجعیة قانونیة

  .للفاعلین الاقتصادیین 

  القصور في الجانب الوقائي والتوعوي ، فعلى مجلس المنافسة القیام بحملات توعیة سواء

  .بصفة عامة للمؤسسات الاقتصادیة أو المستهلكین 

  التوصیــات الاقتراحـــــات و •

  تفعیل تمهیدا لنهج قانوني جدید یضمن م ، ننتقل الى طرح التوصیات التي تعتبر تقد بناءا على ما و        

  :قواعد حمایة للمستهلك كأداة فاعلة في خدمة المنافسة وتتمثل في ما یلي  

في حال التواطؤ أو فرض  في العقوبات متعلقة بالممارسات المنافیة للمنافسة في حالة العود تشدید - 

  . استغلال وضعیة الهیمنة لفرض أسعار مرتفعة  أوشروط بیع حصریة 

تعزیز الإطار التشریعي من خلال مراجعة النصوص القانونیة المنظمة للمنافسة وحمایة المستهلك  - 

  .الحدیثةتطورات الاقتصادیة والتجاریة دوریة لمواكبة ال بصفة

تكثیف الرقابة على الأسواق لرصد الممارسات الاحتكاریة والغش التجاري والمضاربات غیر  - 

  .المنافسةالتي من شانها الإضرار بالمستهلك والإخلال بقواعد  المشروعة
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المستهلكین والمتعاملین  لفائدة توعیةنشر الثقافة الاستهلاكیة والتنافسیة من خلال تنظیم حملات  - 

  . موواجباتهالاقتصادیین لتعریفهم بحقوقهم 

تكریس الرقمنة والشفافیة في المعاملات الاقتصادیة بما یسهم في الحد من الممارسات غیر  - 

  .وتعزیز الثقة داخل السوق الوطنیة المشروعة 

تطویر منصات رقمیة تسمح للمستهلكین بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تمس بحریة الأسعار أو  - 

  .الجودة 

تعزیز مبدأ الشفافیة في المعاملات الاقتصادیة وإجبار المؤسسات بنشر بیاناتها التجاریة لمراقبة مدى  - 

  .احترامها للمبادئ العامة للمنافسة 

  .الاقتصادیینلمستهلكین والأعوان تعزیز الوعي القانوني لدى ا - 

  .الرقمیةتوسیع صلاحیات الهیئات الرقابیة في مجال التحري وجمع الأدلة  -  

  

  

  

  

  

  



قائمة المصادر 
 والمراجع
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  صادرــــمة المـــــقائ: أولا 

  الدساتیر   - 1  

یتعلق بإصدار  ، 2020دیسمبر  3الموافق  442-20دستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -     

،  2020التعدیل الدستوري للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادق علیه في استیفاء أول نوفمبر 

  . 2020دیسمبر  30، الصادرة  82ج ، ر ، العدد 

  النصوص القانونیة   

  :التشریعیةالنصوص  - 2

  العدد  ر، ج، المستهلك،یتعلق بالقواعد العامة لحمایة  1989یر فبرا 07المؤرخ  02-89القانون

  ).ملغى( 1989فبرایر  8صادر  ،06

  03-03المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم للأمر  2008جوان  25المؤرخ  12- 08القانون رقم 

  .  2008جویلیة  02 ة، الصادر  36، ج ، ر ، العدد  2003جویلیة  19المؤرخ 

  ج ،  2010 أوت 15المتعلق بالمنافسة المؤرخ  2010أوت  15المؤرخ  05- 10القانون رقم ،  ،

  .2010أوت  18ة ، الصادر  46ر ، العدد 

  الذي یحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  2010أوت  15المؤرخ  06- 10القانون رقم

أوت  18الصادرة  46، ج ، ر ، العدد  2004جوان  23المؤرخ  02- 04المعدل والمتمم للقانون 

2010 .  

  15 ةالصادر  02العدد  ر، ج، بالجمعیات،المتعلق  2012ینایر  12المؤرخ  06-12القانون رقم 

  . 2012ینایر 

  فبرایر  29 ةالصادر  12العدد  ر، ج، بالولایة،یتعلق  2012فبرایر  21المؤرخ  07- 12القانون رقم

2012 .  

  المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم القانون  2017فبرایر  16المؤرخ  04- 17القانون رقم

  . 2017فبرایر19ةالصادر  11، ج ، ر ، العدد  1979جویلیة  21المؤرخ  07- 79

  المعدل والمتمم یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  2018جوان10المؤرخ09- 18رقم القانون

  . 2018جوان  13 ة، الصادر  35، ج ، ر، العدد  2009فبرایر25المؤرخ  03- 09بالقانون رقم 

  ة المضاربة غیر المشروعة ، ج ، ریتعلق بمكافح 2021دیسمبر  28المؤرخ  15- 21القانون رقم ،

  . 2021دیسمبر  29 ةالصادر  99العدد 
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  المتمم   المعدل و  2022المتضمن القانون التجاري  2022- 05- 05المؤرخ  09- 22القانون رقم

  . 1975ماي  5 ةالصادر  32، ج ، ر ، العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ  59-75الأمر رقم 

  یعدل ویتمم  المتضمن  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2022جویلیة 12المؤرخ  13-22القانون

  .2022جویلیة17الصادر  48العدد ،  ج ، ر ، 2008فبرایر  25المؤرخ 09-08القانون 

  المتضمن لقانون العقوبات المعدل والمتمم للأمر  2024افریل  28المؤرخ  06- 24القانون رقم

  .2024افریل  30الصادرة  30، ج ، ر ، العدد  1966یونیو  08المؤرخ  156- 66

  رـــالأوام -03

 ة، الصادر  09، العدد  ج ، رالمتعلق بالمنافسة ،  1996ینایر  25المؤرخ  06- 95 رقم الأمر - 

  ) .ملغى ( 1995فبرایر  22بتاریخ 

 ةالصادر   43المتعلق بالمنافسة ، ج ، ر ، العدد  2003جویلیة  19 المؤرخ  03-03الأمر رقم  - 

  . 2003جویلیة  20

 بالأمریتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  2007 ماي 13المؤرخ  05- 07الأمر رقم  - 

  . 2007ماي  13 ةالصادر  31، ر ، العدد  ، ج 1975سبتمبر  26المؤرخ  58- 75

 10- 11یتعلق بالبلدیة  ، المعدل والمتمم القانون رقم  2021أوت  31المؤرخ  13- 21الأمر رقم  - 

  . 2021أوت  31 ةالصادر  67، ج ، ر ، العدد  2011جوان  22المؤرخ 

  النصوص التنظیمیة - 3

  المراسیم التنفیذیة   -أ 

برقابة الجودة وقمع الغش ، ج ، المتعلق  1990ینایر  30المؤرخ  39- 90المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 1990ینایر  31 ةالصادر  5، العدد ر

یتضمن شبكة مخابر التجارب وتحالیل  1996أكتوبر  19المؤرخ  355- 96المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 1996أكتوبر  20 ةالصادر  62النوعیة ، ج ، ر ، العدد 

المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة  2003سبتمبر  30المؤرخ  318- 03المرسوم التنفیذي رقم  - 

، 1989أوت  08المؤرخ  147- 89ي النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله المعدل والمتمم المرسوم التنفیذ

  . 2003أكتوبر  05 ة، الصادر  59، ر ، العدد ج

یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ، ج ،  2005جوان  22مؤرخ  219- 05المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 2005جوان  22 ة، الصادر  43ر ، العدد 
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یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة  2012أكتوبر  02المؤرخ  355- 12المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2012أكتوبر  11 ةالصادر  56المستهلكین واختصاصاته ، ج ، ر ، العدد 

المتضمن إعادة تنظیم مكتب الصحة  2020دیسمبر  08المؤرخ  368- 20المرسوم التنفیذي رقم  - 

  .2020دیسمبر  13 ةالصادر  75والنظافة البلدي ، ج ، ر ، العدد 

یحدد صلاحیات وزیر التجارة الداخلیة  2025مارس  11المؤرخ  99- 25المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 2025مارس  12 ةالصادر  17ضبط السوق الوطنیة ، ج ، ر ، العدد 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة ، ج ، ر  2025مارس  11المؤرخ  100- 25المرسوم التنفیذي رقم  - 

  . 2025مارس  12 ةالصادر  17، العدد 

  قــرارات ــــال -ب 

المحدد لنظام الداخلي لمجلس  2020فیفري  06المؤرخ  2020-01من القرار رقم  27المادة  - 

  . 2013جویلیة  24المؤرخ  2013- 01متمم للقرار المنافسة المعدل وال

  المراجـــــــع قائمــــــة : ثانیا 

  :الكـــــتب  - 1 

  العامة الكتــــــب  - 1

  . 1988، دار الفكر ، دمشق ،  2، الطبعة  1سعدي أوحبیب ، القاموس الفقهي ، ج   - 

،دیوان المطبوعات  8التشریع الجزائري ، الطبعة  أحمـد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في - 

  . 2008الجامعیة ، الجزائر ، 

، ، دار هومة للنشر ، الجزائر 5عة حزیط محمـد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، الطب - 

2010 .  

، دار هومة للنشر ،  2عبد االله أوهابیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة التحري والتحقیق ، الطبعة  - 

  . 2011الجزائر ، 

دراسة قانونیة مقارنة  - عبد الناصر فتحي الجلوي محمـد ، الاحتكار المحظور وتأثیره على حریة التجارة  - 

بین قوانین مكافحة الاحتكار الأمریكیة وقانون حمایة المنافسة الاحتكاریة المصري ، دار النهضة العربیة ، 

  . 2008القاهرة ، 

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین  –ل سعید ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة كام - 

  . 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1الأردنیة والمصریة والسوریة وغیرها ، الطبعة 
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  الكتب الخاصة - 2 

ة المترتبة عنها في التشریع الجزائري ، بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولی -

  . 2002دار الهدى ، الجزائر ، 

  دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، دار الكتاب  –بودالي محمـد ، حمایة المستهلك في القانون المقارن  -

  . 2006الحدیث ، الجزائر ، 

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،  تیورسي محمـد ، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر ، -

  . 2013الجزائر ، 

، منافسة الجزائري ، الطبعة الأولىزایدي أمال ، شرح قانون المنافسة على ضوء قرارات وتقاریر مجلس ال -

  .2013ألفا للوثائق للنشر والتوزیع ، قسنطینة ، الجزائر ، 

، دار الأیام للنشر  1تشریع الجزائري ، الطبعة زوطاط نصیرة ، الممارسات المنافیة للمنافسة في ال -

  . 2013والتوزیع ، عمان ، 

فندي الشناق ، لاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة ،  -

  . 2001، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،  1الطبعة 

، دار  02- 04والقانون  03- 03المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر محمـد الشریف كتو ، قانون  - 

  . 2010البغدادي للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

  المذكرات والرسائل العلمیة  - 2

  :أطروحات الدكتوراه  –أ   

أطروحة دكتوراه ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، جلال مسعد زوجة محتوت ،  - 

   .2012- 2011، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر 

  :رسائل الماجستیر  –ب 

سامیة  ، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في قانون المنافسة والممارسات التجاریة ، مذكرة  أیت محمود - 

ة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، الماجستیر ، تخصص قانون الأعمال ، كلی

2005-2006 .  

بن سعادة نبیل ، مجلس المنافسة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون الإدارة العامة ، كلیة الحقوق  -

  . 2017- 2016 الجزائر ، والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ،
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 أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على الضوء التشریع الجزائري والفرنسي ، مذكرةحملاحي جمال ، دور  -

، ة ، جامعة محمـد بوقرة ، بومرداسماجستیر ، تخصص إدارة أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم التجاری

  . 2006- 2005، الجزائر

ن الأعمال ، كلیة داود منصور ، مراقبة التجمیعات الاقتصادیة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانو  -

  . 2010-2009الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، 

زبیر أرزقي ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص المسؤولیة المهنیة ،  -

  . 2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

نبیة ، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن ، مذكرة ماجستیر ، شفار  - 

المستهلكین ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران ،  - تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین 

  . 2013- 2012الجزائر ، 

متعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09قم صیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید ر  - 

الغش ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري ، 

  . 2014- 2013قسنطینة ، الجزائر ، 

دراسة مقارنة بین التشریع  –شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة لاكلي نادیة ،  - 

مذكرة الماجستیر ، تخصص قانون أعمال مقارن ، كلیة الحقوق ، جامعة ،  والأوروبيلجزائري ، الفرنسي ا

  .  2012- 2011، الجزائر ،  2وهران

موساوي ظریفة ، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص  - 

  .  2011- 2010، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، قانون المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق 

 ،، مذكرة ماجستیر 03-03والأمر  06- 95ناصري نبیل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر  - 

  .2004-2003تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر 

ب كنزة ، تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة والقضاء العادي في مواجهة یحیاوي الزهرة ، یعقو  - 

الممارسات المقیدة للمنافسة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

  .  2015- 2014معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، 

  :مذكرات الماستر  –ج 

الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، كلیة بوقاسم یسرى ، آلیات ردع  - 

  . 2025- 2024الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بلحاج بوشعیب ، عین تموشنت ، الجزائر ، 
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حمو نسرین ، جور السلطة الإداریة في حمایة المستهلك وفق التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ، كلیة  -

  . 2023-  2022وم السیاسیة ، جامعة الأمیر عبد القادر ، مستغانم ، الجزائر ، الحقوق والعل

، ا في ظل قانون المنافسة الجزائريخضیر عبد الكریم ، الممارسات المقیدة للمنافسة وآلیات الرقابة علیه -

لخضر ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الشهید حمه 

  . 2017- 2016الوادي ، الجزائر ، 

دریس كریمة ، ذیابي منار ، التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة ، مذكرة ماستر ،  - 

، قالمة ، الجزائر ،  1945ماي  08تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

2017-2018 .  

زهراء ، جرائم المنافسة والأسعار ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون عیساوي سمیر ، مومن فاطمیة  -

  . 2016- 2015، قامة ، الجزائر ،  1945ماي  08أعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

كشرود رمزي ، الممارسات المقیدة للمنافسة ودور سلطات الضبط ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون  - 

  .2019- 2018العلوم السیاسیة ، جامعة محمـد بوضیاف ، المسیلة ، الجزائر ، الأعمال ، كلیة الحقوق و 

كواشري سارة ، بن قري إیمان ، الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر ،  - 

تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمـد البشیر الإبراهیمي ، برج 

  . 2022- 2021، الجزائر ، یجریر بوع

، مبدأ حریة المنافسة ، مذكرة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود  موكلي إیمان - 

  .  2023- 2022معمري تیزي وزو ، الجزائر ، 

  العلمیة المقـــــالات  - 3

، مجلة البحوث الاقتصادیة  19الهادي السعید عرفه ، الضوابط الشرعیة للمنافسة التجاریة ، العدد  - 

  . 2001والاجتماعیة ، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، القاهرة ، أفریل 

،  1، العدد  3بدوي عبد الجلیل ، هنان علي ، حدود السوق لتطبیق قواعد قانون المنافسة ، المجلد  - 

  2021مجلة التمییز ، جامعة غردایة ، الجزائر ، 

  ، مجلة أفاق للعلوم ،  8، العدد  2في قانون المنافسة ، المجلد  الإخطار، خصوصیة بن ناصر وهیبة  - 

  . 2017جامعة الجلفة ، الجزائر جوان 
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 –بن عبد القادر زهرة ، حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق  - 

، مجلة الدراسات  1، العدد  5سي ، المجلد دراسة تحلیلیة في التشریع الجزائري على ضوء نظیره الفرن

  . 2019القانونیة المقارنة ، قسنطینة ، الجزائر ، جوان 

مقارنة  –وتطبیقاته في قانون حمایة المستهلك الجزائري  الاقتصاديالنظام العام " بن أمنة مصطفى ،  - 

الباحث للدراسات  الأستاذ، مجلة  01، العدد  05، المجلد  الاقتصاديتشریعیة لضبط سلوك العون 

  . 1189، ص  2020السیاسیة ، جامعة مصطفى اسطمبولي ، معسكر ، الجزائر ، جوان  و القانونیة

، مجلة التشریع والاقتصاد  15، العدد  8رافع لموي ، مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري ، المجلد  - 

 .2019، الجزائر ،  1، كلیة الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطینة 

الدراسات الحقوقیة ، كلیة ، مجلة  8، عقود التوزیع الاستئثاریة المقیدة للمنافسة ، العدد سویلم فضیلة  - 

  . 2017العلوم والحقوق السیاسیة ، جامعة مولاي الطاهر ، السعیدة ، الجزائر ، 

، مجلة البحوث في  1نجاة ، النظام القانوني للاتفاقات المحظورة في القانون الجزائري ، العدد  سعیود - 

  . 2016العقود وقانون الأعمال ، جامعة جیجل ، الجزائر ، دیسمبر 

، مجلة الحقیقة ،  34سي یوسف زاهیة حوریة ، دور جمعیات المستهلك في حمایة المستهلك ، العدد  - 

  . 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، سبتمبر 

، مجلة العلوم  1، العدد  30شیخ نسیمة ، دور الهیئات القضائیة في حمایة مجال المنافسة ، المجلد  - 

  . 2019الإنسانیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، الجزائر ، جوان 

، مجلة العلوم  4، العدد  6عیسى بلفاضل ، الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري ، المجلد  - 

  . 2012دیسمبر  القانونیة والاجتماعیة ، جامعة غردایة ، الجزائر ،

، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال ،  5فاضل خدیجة ، الحریة العقدیة وقانون السوق ، العدد  - 

  . 2018، دیسمبر  1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

، مجلة العلوم  3، العدد  6مخلوفي حوریة ، الاتفاقات المنافیة للمنافسة بین الحظر والتبریر ، المجلد  - 

  . 2021، البویرة ، الجزائر ،  أولحاجالقانونیة والاجتماعیة ، جامعة أكلي محند 

، مجلة  2عدد ، ال 9مركب حفیزة ، الآلیات القانونیة لضبط الممارسات المنافیة للمنافسة ، المجلد  - 

  . 2022، جوان  1الباحث للدراسات الأكادیمیة ، جامعة الجزائر 
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، مجلة معالم  5لحمایة المنافسة ، العدد  كإلیةوالي عبد اللطیف ، رقابة التجمیعات الاقتصادیة  - 

محمـد بوضیاف ، مسیلة ،  للدراسات القانونیة والسیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة

  . 2018، دیسمبر لجزائرا

  المؤتمرات العلمیـــــة  - 4

أرزیل الكاهنة ، الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك ، الملتقى الوطني حول المنافسة  - 

نوفمبر  18-17وحمایة المستهلك ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

2009 .  

، ملتقى حول قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق ، قسم العلوم القانونیة  بن علي حفصیة - 

  2015مارس  17- 16، قالمة ، الجزائر ، یومي  1945ماي  08والإداریة ، جامعة 

جواد عفاف ، دور مجلس المنافسة في حمایة المستهلك ، الملتقى الوطني حول القانون المدني بین  - 

الجزائري ومواكبة حركة التشریع العالمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  خصوصیة المجتمع

  . 2019، الجزائر ،  1منتوري ، قسنطینة  الإخوة

عمروش سارة یاسمین ، الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة ، الملتقى الدولي حول حمایة السوق  - 

  .2022ماي  9، یوم  1ئر في ظل أحكام قانون المنافسة ، جامعة الجزا

محمـد الشریف كتو ، أهداف المنافسة ، الملتقى الوطني الأول آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في  - 

  .  2013 ماي 16- 15 معة الحاج لخضر ، باتنة ،ـاالجزائري ،  ج التشریع

  ــــراتــــاضـــــــــــالمح - 5

، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر مطبوعة بیداغوجیة بن سعد حدة ، محاضرات في قانون المنافسة ، - 

العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، الجزائر ، و  الحقوقة تخصص قانون الأعمال ، كلی

2024-2025.  

عبد الرحمن بن جیلالي ، محاضرات في قانون المنافسة ، مطبوعة بیداغوجیة موجهة لطلبة السنة  - 

تخصص تسویق ، كلیة العلوم الاقتصادیة ، التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجیلالي الثالثة لیسانس ، 

  . 2024- 2023بونعامة ،خمیس ملیانة ، الجزائر ، 

لاكلي نادیة ، محاضرات في قانون المنافسة ، موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر ، تخصص قانون  - 

  .2020- 2019تموشنت ، الجزائر ، خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بلحاج بوشعیب ، عین 

  ت ــــترنـــالان مــوقـــع - 6
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  :، مقال منشور على موقعأحمد الهیثم ،  أهمیة جمعیات حمایة المستهلك في ظل تزاید الغش التجاري عالمیا   - 

www.al.jazirah.com 
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 المــلخـص
 

:ملـــــخص     

وتمكین كل مؤسسةللعمل بحریة ، المجال لآلیات العرض والطلب  إتاحةإن المنافسة الحرة هي          

، كما تعد  غیر مشروعةعراقیل  أو من الدخول الى السوق وممارسة نشاطها بكل حریة دون وجود قیود 

لترسیخ المنافسة الحرة وضمان حسن سیر السوق ، لذلك عمل المشرع  الأساسیةحمایة المستهلك من الركائز   

ومؤسساتیة تضم مجلس  قانونیةمنظومة  إرساءعلى  03-09والقانون  03-03 الأمرالجزائري من خلال 

والقضائیة المختصة لمكافحة الممارسات المنافیة للمنافسة وحمایة المصالح  الإداریة والأجهزةالمنافسة 

 بعضمحدودیة فعالیة  یبرز  الممارسات المنافیة للمنافسةبعض  استمرارالاقتصادیة للمستهلك ، ، غیر أن 

تدعیم  الأمر الذي یستدعي تعزیز الرقابة وتطویر آلیات التبلیغ والرقمنة ، فضلا عن، الآلیات المعتمدة   

التعاون والاندماج في المنظمات الاقتصادیة الدولیة للاستفادة من التجارب المقارنة ومواكبة التحولات 

.الاقتصادیة الحدیثة   

.مجلس المنافسة ، الرقابة المستهلك ، المنافسة الحرة ، الممارسات المنافیة ،  :الكلمات المفتاحیة   

------------------------------------ --------------------------  

  Abstract : 

        Free competion alows the mechanismes of supply and demand to operate freely and 

enables every entreprise to enter the market and carry out its activities without unlawful 

restrictions or barriers , consumer protection is one of the funamental pillars of promoting free 

competition and ensuring the proper functioning of the market , therefore , through ordinance no 

.03-03 and law no.09-03 ,the algerian legislator establshed a legal and institutional framework 

that includes the competition council and the competent administrative and judicial bodies to 

combat anti-competitive practices and protect the economic interests of consumers . 

       However , the persistence of certain anti-competitive practices highlights the limited 

effectiveness of some adopted mechanisms  ,wich calls for strengthening oversight and 

developing monitoring and reporting mechanisms , as well as enhancing cooperation and 

integration within international economic organizations to benefit from comparative experiences 

and keep pace with modern economic  . 

Keywords : Consumer , Free Compétition , Anti – Compétition Practices , Compétition Council , 

Oversight  .  


